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 كلمة شكر وتقدير

 

 إذا عجزت يداك عن المكافأة فلن يعجز لسانك عن الشكر

 في إنجاز   عز وجل الذح نهمدل علو يوفيلن لنااللهنشكر فأولا 

 إلو: عرفاننا ، ثم نسدح بخالص شكرنا ويلديرنا ومذكرةهذل ال

 أسياذنا المشرف الأسياذ سعودح عمر الذح سهر معنا ليوضح 

 فين الخير والصلاح. علينا، ويرشدنا إلو كل ما لنا وييسر ما يعسر

 كما لا يمكن أن ننسو اللجنة الفاضلة علو قبولها مناقشة المذكرة

 كما لا يفوينا أن نيلدم بخالص الشكر واليلدير إلو كل من: 

 " هماز مسعود و أهمد عبد المالك فطيمة "

وذلك علو وقوفهما ودعمهما الميواصل لنا في إنجاز هذا 

.العمل  
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 مقدمة

ن الباحثي و المسؤولين طرف من بالغا هتماماإ العام بمفهومه التنمية موضوع يلقى
  التي العقبات تذليل إلى يسعى بطبعه الإنسان لأن ذلك و العالم، أنحاء لك في قتصاديينالإ

 و جتماعيةالإ الأعباء مكترا أمام و، الرفاهية من قدر بركأ تحقيق و حياته في تواجهه
 السياسات مختلف في (1)المحلية الجماعات إشراك الضروري من صار للدولة قتصاديةالإ

 المستويات تحسين أجل من فعال منهجك (2)المحلية التنمية مفهوم تطور هنا من و التنموية،
هذه الوحدات الوصول إلى أن  على العمل و الحياة، جوانب افةك في المحليين للأفراد المعيشية

 (3)حاولت الجزائر إرساء اللامركزيةة، لذلك التنمي سياسات في الرئيسيين المساهمين بينمن 
، ويتضح ذلك جليا من خلال الإختصاصات الواسعة التي كوسيلة لتحقيق التنمية المحلية

المالي،  الإستقلال خاصة الولاية التي تتمتع بالشخصية المعنوية و أسندت للوحدات الإقليمية

                                                           
: وهي الإدارة المحلية الجماعات هناك عدة مصطلحات تستخدم للدلالة علىيرى الفقه في القانون الإداري الجزائري بأن  -1

ننا نجد مصطلح الجماعات المحلية هو أكثر أمية، واللامركزية الإدارية، غير الإقلي، الجماعات الوحدات الإقليميةالمحلية، 
 ن عبارة الجماعة يفهم منها الوحدة، الرابطة، النظام، والتشاور، راجع في ذلك،أتداولا في التشريع الجزائري ذلك 

 مذكرة لنيل درجة(، 2006/2007 بلدية ورقلة دراسة حالة)ئريةمياسة أودية، الفعالية الإدارية في الإدارة المحلية، الجزا -
 ، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائرماجستير قسم العلوم السياسية والعلوم الدولية، كلية العلوم السياسية و الإعلام

 .88، ص2007/2008
الجدير بالذكر أن التصور العام للجماعات المحلية يكمن في أنها عبارة عن مجموعة من السكان يقطنون حدود ترابية معينة  -

من خريطة الدولة، يتميزون بخصائص محددة وبقيم إجتماعية لها علاقة بالعادات والتقاليد والأعراف التي تفرزها الوضعية 
والسياسية للجماعات التي تنتخب من بين أعضائها من يمثلها في المجالس المحلية والتي  الإقتصادية والإجتماعية والثقافية

 أنظر في ذلك: -تعمل من أجل النهوض بالمجتمع المحلي على جميع الأصعدة والمستويات.
لية العلوم الإقتصادية ك(، دراسة حالة ولاية المدية)كريم يرقي، دور الجماعات المحلية في تفعيل التنمية المحلية في الجزائر -

 .42، ص 2009/2010والعلوم التجارية وعلوم التسيير قسم علوم التسيير، جامعة يحي فارس المدية،
نها عملية يمكن بواسطتها تحقيق التعاون الفعال بين الجهد الشعبي والحكومي للإرتقاء بمستوى أتعرف التنمية المحلية على  -2

صاديا و إجتماعيا و ثقافيا من منظور تحسين نوعية الحياة لسكان تلك الجماعات المحلية في الجماعات و الوحدات المحلية إقت
 نظر في ذلك، ا -أي مستوى من مستويات الإدارة المحلية في منظومة شاملة ومتكاملة، 

بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في (، حصيلة وآفاق)أحمد شريفي، دور الجماعات الإقليمية في تحقيق التنمية في الجزائر -
 .11، ص2009/2010العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

 .04لك أدناه، صذراجع في  -3
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وهي جزء لا يتجزأ من الدولة على الرغم من وجود اللامركزية التي تعتبر أسلوب من أساليب 
التنظيم الإداري والتي تعني توزيع السلطات والمسؤوليات بين الحكومة المركزية والوحدات 

دة أو نقل الصلاحيات، حيث أن المهام المسن (1(الإدارية الإقليمية و ذلك من خلال التفويض
جماعة محلية تعمل على تلبية حاجات  باعتبارها، وذلك لولاية في تحقيق التنمية المحليةل

تحقيق المصلحة العامة في إطار النظام العام لهذه الجماعة المحلية المواطنين المتنوعة وكذا 
 الإزدهار التنمية المحلية على مستواها وكذا التقدم وفكرة التي منحها المشرع مهمة تحقيق 

والرقى في جميع المجالات لأفراد سكانها فإن هذه التنمية تساهم بالضرورة بالتنمية الشاملة 
 للدولة ككل. 

على تعمل الولاية في الجزائر كجماعة محلية في ظل الإمكانيات المتوفرة لها 
في تحقيق  محلية وفي إطار الدور الذي تلعبهمباشرة إختصاصاتها في مجال التنمية ال

من خلال تحسين إطاره المعيشي على المواطن  هاونظرا لإنصراف آثار التنمية المحلية، 
فإن كل ذلك بدون شك في حدود إقليمها،  سهر على إبراز جوانب هذه التنميةالمحلي مدعوة لل

رتبطة بالتنمية في بعدها سيوفر على السلطة المركزية الجهد في التقليل من المشاكل الم
 ما هيفالمحلية هي بمثابة مظاهر لهذه التنمية  للتنميةإذا كانت هذه الأبعاد الثلاثية   الوطني،

 ؟.عتبار التنمية المحلية كوظيفة أصيلة في مهام الولاية إذن الدلائل القانونية لإ

أعطى المشرع أهمية كبيرة للتنمية المحلية، ولما كان من الصعب على الدولة القيام بهذه 
، كان من الضروري عليها إشراك جاء البلاد نظرا لإتساع مساحتهار ع أالتنمية لوحدها في جمي

الوحدات المحلية خاصة الولاية في هذه العملية من خلال توزيع الإختصاصات في هذا المجال 
بينها وبين الأجهزة المحلية، وهكذا أوكلت للولاية بعض الوظائف المحلية لتمكينها من المشاركة 

 ليها أعطتها دور ومكانة في عملية التنمية المحليةوهذه الوظائف التي آلت إ، في عملية التنمية
                                                           

)المفوض إليهم(، مع تفويض  : على أنه عملية إدارية يمكن من خلالها إسناد بعض المهام  للعاملينيمكن تعريف التفويض -1
شراف  السلطة والصلاحيات التي تمكنهم من تنفيذ هذه المهام على النحو الذي يحقق أهداف المؤسسة، وذلك كله تحت رقابة وا 

 .القائد المفوض
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ل ملائمة توفير وسائإلى  على أرض الواقع يحتاج  لكن ترجمة هذا الدورفصل أول(، ال)
 فصل ثاني(.ال) ومحيط عمل يساعد على القيام بهذه المهام
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 ولال فصل ال

 التنمية المحلية  دور و مكانة هيئات الولاية في عملية

 دساتيرهافي مختلف  (1)داريةل بقية دول العالم اللامركزية الإعتمدت الجزائر مثإ
قليمية لامركزية في تقديم الخدمة العمومية للمواطنين إ هيئة، وعليه تعتبر الولاية (2)وقوانينها
 لخ، لتحقيق التنمية المحلية.الإقتصادية والصحية ...إ و اعيةجتمالإ ظروفهموتحسين 

الولاية، والتي حصرها قانون  لهيئاتهر ذلك جليا من خلال الصلاحيات الممنوحة يظ
صلاحيات  عدة هما المجلس الشعبي الولائي الذي منحت له (4)في هيئتين (3)07_12الولاية 

لي الذي منحت له الوا و (الول المبحث)الجزائرفي من أجل تحقيق متطلبات التنمية المحلية 
 .المبحث الثاني()لبات التنمية المحلية في الجزائرجل تحقيق متطعدة صلاحيات من أ

                                                           

دارية بين السلطة لإختصاصات الوظيفة اإداري الذي يعمل على توزيع لإسلوب العمل اأ نهاأدارية على الإتعرف اللامركزية  1-
شراف إتحت  الشأنختصاصاتها في هذا إتمارس  ،و مجالس منتخبة ومستقلة عن السلطة المركزيةأالمركزية وبين هيئات 

 في  ذلك:نظر ا - المتمثلة بسلطتها المركزية، ورقابة الدولة

 .85ص ،2003 عمان، ،طبعةدون ب الدولية، العلمية دارال داري،لإالقانون ا الوجيز في جمال الذنباني، محمد - 

 .4، ص1986مسعود شيهوب، أسس الإدارة المحلية، ديوان المطبوعات الجامعية، بدون طبعة، الجزائر،  -
 438_96 بموجب المرسوم الرئاسي رقم الصادر ،1996 لسنة من دستور الجزائر 16جاء في مادة  المثال ماعلى سبيل  -2

ج.ر  ،2008نوفمبر 15مؤرخ في  19-08رقم معدل بموجب قانون  ،76عدد  ،ريدة رسمية، ج1996ديسمبر  07مؤرخ في 
 إلى "، إضافةتسيير الشؤون العموميةومكانة مشاركة المواطنين في  القاعدة اللامركزيةيمثل المجلس المنتخب  " ،63عدد 

 ".والولاية للدولة هي البلدية  الإقليميةالجماعات "" نأعلى  الدستور تنصمن نفس  15ما جاء في مادة 
 .2012فبراير 29، صادرة في 12، متعلق بالولاية، ج.ر.ع 2012فبراير 21، مؤرخ في 07-12قانون رقم  -3
، فقد 1969مايو 23، صادرة في 44، متعلق بالولاية، ج.ر.ع 1996مايو  23مؤرخ في  38-69بالرجوع إلى قانون رقم  -4

 نظر في ذلك:ا -و المجلس التنفيذي،  مجلس الشعبي الولائيحصر هيئات الولاية في ثلاث هيئات هي الوالي و ال

.        123، ص122، ص2012، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 07-12عمار بوضياف، شرح قانون الولاية رقم -
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 ولال مبحث ال
متطلبات التنمية مع  الشعبي الولائيصلاحيات المجلس مدى تلائم 

 الجزائرفي  المحلية
المحلية جل تحقيق متطلبات التنمية أ من )1(الولائيالشعبي للمجلس  منح المشرع الجزائري      
 ئييوالب جتماعيالإوهذا في مختلف المجالات، منها المجال  صلاحيات لتحقيق ذلك عدة
 (.مطلب ثانيال)قتصادي له صلاحيات في المجال الإكما منح  ،(أولمطلب ال)

 ولال مطلب ال

 الاجتماعي والبيئي المجال في الشعبي الولائي التنموية للمجلسالصلاحيات 

  73 حكام الموادأبموجب  ،(2)الولائيعالج المشرع الجزائري صلاحيات المجلس الشعبي 
 هذا ما يدل على تعزيز ،مادة 28، بما يمثل 07-12الولاية من قانون  101 المادة لى غايةإ

 .(3)السلطة الشعبية في تسيير الشأن المحليمكانة 

                                                           
للولاية مجلس منتخب عن طريق " : "نهأ، على سابق، مرجع ، متعلق بالولاية07-12رقم من قانون  12مادة نصت  -1

 الاقتراع العام، ويدعى مجلس الشعبي الولائي، وهو هيئة المداولة بالولاية".
ما تطرقت حيث يتغير عدد المنتخبين حسب تغير عدد سكان الولاية، وهذا من مجموعة من المنتخبين،  (.ش.والم)يتشكل  -
صادرة في  01 ع.متعلق بنظام الانتخابات، ج.ر، 2011ديسمبر 22مؤرخ في 01-12م رقعضوي من قانون  82مادة  إليه
يتغير عدد أعضاء المجلس الشعبي الولائي حسب تغير عدد سكان الولاية الناتج ، بنصها على ما يلي:" 2012جانفي  12

عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها  35خيرة وضمن الشروط الآتية : عن عملية الإحصاء الوطني للسكن والسكان ال
عضوا  43نسمة،  650.000و  250.000عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين  39نسمة،  250.000عن 

عدد  عضوا في الولايات التي يتراوح 47نسمة،  950.000و  650.001في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 
نسمة، إلا  1.250.000عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها  55نسمة،  1.150.000و  950.001سكانها بين 

                                                    أنه يجب أن تكون بكل دائرة إنتخابية ممثلة بعضو واحد على القل".                                                               
 .نفسه ، مرجع07-12من قانون رقم  19، 15، 14فيما يخص دورات )الم.ش.و(، راجع المواد _
 .179ص ،1999ناصر لباد، القانون الإداري في الجزائر، منشورات حلب، الجزائر، ب.ط،  -2
(، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الماجستير 07-12قانون  بلال بلغالم، إصلاح الجماعات الإقليمية)الولاية في إيطار -3

 .82، ص 2012/2013في إيطار مدرسة الدكتوراه تخصص دولة ومؤسسات عمومية، جامعة الجزائر، 
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 و يمارس صلاحيات متنوعة، (الم.ش.و) وتحليلها أنهذه المواد  ستقراءمن خلال إ يتبين
وصلاحيات    (أولفرع ال) جتماعيصلاحيات في المجال الإ ،مجالين تصنيفها إلىيمكن  التي

 فرع ثاني(.ال) البيئةفي مجال حماية 

 ولال فرع ال

 جتماعيالإ ات المجلس الشعبي الولائي ذات الطابع صلاحي

 تطوير القطاعجال والذي يعمل على مهذا ال عديدة فيمهام ( وش.الم.)يمارس 
 لخ.شغل ، صحة وسكن...إ اليومية منجتماعي للفرد وكل ما يرتبط بحياته الإ

  :(1)الشغل في مجال :أولا

البلديات  بالتشاور معفي خلق مناصب العمل وترقية الشغل، وذلك ( الم.ش.و)يبادر 
لى ، بحيث أنه يساهم في البرامج الهادفة إقتصاديينومختلف الهيئات الإدارية والمتعاملين الإ

 وترقية الشغل. (2)خلق مناصب العمل ومحاربة البطالة

                                                           
 .سابق، مرجع 07-12رقم من قانون  93 مادة -1
 وللتفصيل أكثر حول هذا الموضوع راجع في ذلك:  -
ختصاصاتهما في قطاع 1981ديسمبر 26مؤرخ في  376-81مرسوم تنفيذي رقم  - ، يحدد صلاحيات البلدية والولاية وا 

 .1981ديسمبر 29، صادرة في 52العمل والتكوين المهني، ج.ر.ع 
 نظرا غبة فيه.ن المقصود بالبطالة عدم وجود فرص عمل مشروعة ومتوفرة لمن توافرت له القدرة على العمل والر إللإشارة ف -2

  :في ذلك
قتصاد الجزائري، ديوان يل ضمن برامج التعديل الهيكلي للإالتشغ شكاليةا  البطالة و  نادر عدون، عبد الرحمان العايب، -
 .48ص  ،46 الجزائر، ص ب.ط، ،لمطبوعات الجامعيةا

 و قتصاديةوهذا ناتج عن الظروف الإ %29.2ب 1997 رتفاع رهيب في نسب البطالة حيث قدرت سنةإالجزائر  تولقد شهد
نه تم تسريح أقتصادية حيث حتياجات الإعمال نتيجة الإالساسا في تسريح أكانت تواجه الجزائر، والمتمثلة  جتماعية التيالإ
بطال الذين مليون  2.3(، والتي قدرة نسبة البطالة في هذه السنة ب1994/1997) عامل خلال فترة500.000كثر منأ

 في ذلك: ظرنا، 1998بطال سنة  100000جتماعية حتى حاملي الشهادات الذي بلغ عددهم حوالي ل الشرائح الإيمثلون ك
حة دكتوراه دولة، كلية العلوم طرو ، أ)زائرحالة الج(سلامي قتصادية من المنظور الإمحمد فرحي، تخطيط التنمية الإ -
 .194 ص ،2003، جامعة الجزائر، قتصاديةالإ
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 :(1)العمومية الصحةفي مجال  ثانيا:
لى بها إرتقاء تعتبر الصحة مطلب أساسي لكل فرد ومجتمع، والإنشغال بصونها و الإ 

 كبيرة. بأولويةخيرة الأ الآونةفي  يحظى قصى ممكن بهاأ حد
ولي المجلس "يت ه:نالتي تنص على أ ،07-12من قانون الولاية  94طبقا لنص المادة 
 نجاز تجهيزاتالوطنية في مجال الصحة العمومية، إالمعايير  حترامالشعبي الولائي في ظل إ
 كما "،الصحيةتطبيق تدابير الوقاية  علىويسهر مكانيات البلديات الصحة التي تتجاوز إ

بالإتصال مع البلديات في تنفيذ كل الأعمال المتعلقة بمخطط تنظيم )الم.ش.و( يساهم 
ن تنشأ قصد للولاية أ ويمكن ،ومكافحتهاوبئة الكوارث الطبيعية والوقاية من الأسعافات و الإ

 .(2)مصالح عمومية ولائية (للم.ش.و)مداولة  لمواطنيها بموجبتلبية الحاجات الجماعية 
 : السكن في مجال ثالثا:

 لى تحقيق التنمية المحليةعائلة هدف كل وحدة محلية هادفة إ يعتبر توفير السكن لكل
 (الم.ش.و)ن مشكلة السكن تعتبر عائق كبير للدول وخاصة النامية منها، فيسعى حيث أ

دارة بتسييرفي تشيد المساكن المناسبة للمواطنين، كما يقوم  للمساهمة جميع العقارات السكنية  وا 
 .(3)07-12من قانون الولاية  101و 100المملوكة للدولة في الولاية، وذلك طبقا للمواد 

                                                           
 .218 ، ص2012 جانفي، 6عدد"، مجلة دفاتر السياسة والقانون، الحق في الصحة في القانون الجزائري""رمضان قندلي،  -1
 وللتفصيل أكثر راجع في ذلك: -
، يحدد صلاحيات البلدية والولاية و إختصاصاتهما في قطاع 1981ديسمبر 26مؤرخ في  374-81مرسوم تنفيذي رقم  -

 .1981ديسمبر 29ة في ، صادر 52الصحة، ج.ر.ع 
شخاص ة ورعاية الطفولة و الأتتكفل على وجه الخصوص بمساعدالولائية ن المصالح العمومية ألى إنشير في هذا الصدد  -2

الطرق والشبكات المختلفة، النقل العمومي، النظافة كما تتكفل بصيانة مراض مزمنة، أو أعاقة إو الذين يعانون من أالمسنين 
  انظر في ذلك: - لخ.إالعمومية...والصحة 

  كاديميأستكمال متطلبات شهادة ماستر في حماية البيئة، مذكرة مقدمة لإ كريمة بالعيدابي، دور الجماعات المحلية -
 . 38، ص2013/2014 داري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،إص قانون تخص

نجاز إ ن يساهم فيأن للمجلس الشعبي الولائي يمك، "مرجع سابق، 07-12 رقم من قانون 100مادة نص في  جاء -3
 ".برامج السكن

عادة تأهيل الحظيرة أالشعبي الولائي في عمليات تحديد يساهم المجلس ، " ، مرجع نفسه07-12رقم  من قانون 101مادة -
الح صمع البلديات والمبالتنسيق جلس الشعبي الولائي العقارية المبنية وكذا الحفاظ على الطابع المعماري ، كما يساهم الم

 ".التقنية المعنية في برنامج القضاء على السكن الهش وغير الصحي ومحاربته
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 : لمواصلاتفي مجال ا: رابعا

 بالعمليات اللازمةيقوم  ، و(الم.ش.و)المرافق التي يهتم بها  أهمالمواصلات من  عتبرتإ
، وهذا ما (1)المياه والموانئ قة بالطرق ومجاريساسية المتعلوتنمية الأشغال العامة الأ لصيانتها

عمال بال المجلس الشعبي الولائي"يبادر  ،07-12 رقم من قانون الولاية 88مادة أشارت إليه 
 تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها والحفاظ عليها". بأشغالالمرتبطة 

 :(2)والرياضيالمجال الثقافي  في خامسا:

 في لى تطوير المرافق الثقافية في إقليم الولاية، بحيث يقوم بعدة أعماليسعى )الم.ش.و( إ

كمساحات  نشطة الرياضيةالأ النوادي الثقافية و و العامةهذا المجال من خلال توفير المكتبات 
يضا على تشجيع الحركة الجمعوية في ميادين الشباب والثقافة اللعب والملاعب، ويعمل أ

نشاءوالرياضة  والترفيه الخاصة بالشباب وصيانة والرياضية الهياكل القاعدية الثقافية  والتسلية وا 
 .(3)الهياكل والأجهزة المكلفة بالشبيبة والثقافة

عليه بمساهمة  الحفاظ و (4)في حماية التراث الثقافي والفني والتاريخي كذلك يساهم
 .(5) المصالح التقنية المؤهلة، بالتنسيق مع البلديات وكل هيئة وجمعية معنية

                                                           
 2012التوزيع، ب.ط، الجزائر،  ونية للنشر ودارة الجزائرية، دار الخلدوضياف، الهيئات الاستشارية في الإحمد بأ -1

 .272ص
 راجع في ذلك:  - 2
ختصاصاتهما في قطاع  ةيحدد صلاحيات البلدي 1981ديسمبر 26 مؤرخ في 371-81مرسوم تنفيذي رقم  - والولاية وا 

 .1981ديسمبر 29، صادرة في 52الشبيبة والرياضة، ج.ر.ع 
 .، مرجع سابق07-12رقم  قانون من 97مادة  -3
المواقع عداد مخطط حماية إ، يتضمن كيفيات 2003أكتوبر 08رخ في مؤ  223-03 رقم تنفيذينظر ما جاء في مرسوم ا -4
 .2003أكتوبر 15في  صادرة ،60.ع ج.ر لمناطق المحمية التابعة له،ثرية واالأ
 52.ع والبلدية في قطاع الثقافة، ج.ريحدد صلاحيات الولاية  1981ديسمبر 29مؤرخ في  382-81يذي رقم تنفمرسوم  -

 .1981ديسمبر 29في  صادرة
 . ،  مرجع نفسه07-12رقم قانون  من 98نظر مادة ا -5
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 : (1)السياحيمجال ال في سادس:

 باعتبارهاخيرة الأ الآونةالقطاعات الحيوية والمستهدفة في  يعتبر مجال السياحة من أهم
يعمل  قليمية،مالية معتبرة للوحدات الإصبحت توفر موارد حية والحديثة التي أالمن النشاطات 

 .(2)قليم الولايةفي إ زدهارهاإ راءات التي تضمن ترقية السياحة وجعلى إتخاذ كل الإ (الم.ش.و)

من أجل ترقية هذا القطاع الهام يضطلع المجلس كذلك لتنسيق العمل مع البلديات 
ستغلال الوسائل السياحية كتطوير ينابيع من إ التمكين الخلابة وعتناء بالمناظر الطبيعية والإ

ستقبال، وتوفير وسائل النقل اللازمة، ودعم ة وتهيئة مراكز الإيلحمامات المعدنالمياه الساخنة وا
 .(3)قطاع الفندقة ووضعه في مظهر عصري

 :(4)المهنيسابعا: في مجال التربية والتكوين 

تتولى الولاية في إطار المعايير الوطنية وتطبيقا للخريطة المدرسية والتكوينية، إنجاز 
والمحافظة عليها، وكذا تجديد  بصيانتها التعليم المتوسط والثانوي والمهني وتتكفل مؤسسات

 .(5)للدولة المسجلة في حسابها تجهيزاتها المدرسية على حساب الميزانية غير الممركزة

                                                           
 :راجع في ذلك  -1

إختصاصاتهما في قطاع  يحدد صلاحيات البلدية والولاية و 1981ديسمبر 29مؤرخ في  372-81مرسوم تنفيذي رقم  -
 .1981ديسمبر 29، صادرة في 52السياحي، ج.ر.ع 

على حماية القدرات السياحية  يسهر المجلس الشعبي الولائي"مرجع سابق،  ،07-12 رقم من قانون 99مادة نص  -2
  للولاية وتثمينها ويشجع كل استثمار متعلق بذلك".

فريدة مزيان، المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري، بحث مقدم لنيل شهادة  -3
 .222ص ،2005قسنطينة،  الإخوة منتوريدولة في القانون، جامعة  دكتوراه

 لمزيد من التفاصيل راجع في ذلك: -4

ختصاصاتهما في قطاع التربيةيحدد صلاحيات البلدية والولا 1981ديسمبر 29مؤرخ في  377-81مرسوم تنفيذي رقم -  ية وا 
 .1981ديسمبر 29، صادرة في 52ج.ر.ع 

 .، مرجع نفسه07-12رقم  قانونمن  92 مادة -5
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 : (1)التضامنيالمجال  في: ثامنا

الس الشعبية البلدية في كل نشاط بالتنسيق والتعاون مع المج( الم.ش.و) يضطلع
 رعاية والتكفل بالطفولةهتمام بالفئات الخاصة، مثل الإ إجتماعي تضامني يهدف إلى التكفل و

 الولايةمن قانون  96 طبقا لما جاء في المادة، (2)سعاف المتشردين والمرضى عقليارعاية وا  
بالتنسيق مع البلدية في كل نشاط اجتماعي  يساهم المجلس الشعبي الولائي، "12-07

كم في النمو الديمغرافي، حماية الم الطفل، ضمان تنفيذ البرنامج الوطني للتح إلىيهدف 
ذو الاحتياجات الخاصة، مساعدة  والشخاصومساعدة الطفولة، مساعدة المسنين 

 ".افي وضع صعب والمحتاجين، التكفل بالمتشردين والمختلين عقلي الشخاص

 ثانيالفرع ال

 عبي الولائي ذات الطابع البيئيصلاحيات المجلس الش

عدة  هتماما بالغا، فقد عقدتوحمايتها من المواضيع التي تلقى إهتمام بالبيئة أصبح الإ
 واخر القرن العشرين،حلية في أالمصبحت الوحدات ، وبذلك أفي هذا المجال (3)مؤتمرات دولية

                                                           
إختصاصاتهما في ميدان  الولاية و و يحدد صلاحيات البلدية 1981ديسمبر 26مؤرخ في 381-81مرسوم تنفيدي رقم  -1

 .1981ديسمبر 29، صادرة في 52الحماية والترقية الإجتماعية لبعض فئات المواطنين، ج.ر.ع 
ي الولائي لولاية دراسة حالة المجلس الشعب، )لية المنتخبة في التنمية المحليةعبد الحق فوزي، دور المجالس المح -2

محلية، جامعة دارة الجماعات الإاجستير في العلوم السياسية تخصص ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الم("2007/2012بجاية"
 .96، ص2014الجزائر، 

ول مؤتمر أ، 1972 سنةليعتبر مؤتمر ستوكهولم  حيثلدولية المنعقدة في هذا الشأن، هم المؤتمرات األى إشارة تجدر الإ -3
هم التوصيات أخطار التي تهدد البيئة، ومن لى الأإدولة، والذي نبه  115من أكثري ضم بالبيئة، الذللأمم المتحدة المتعلق 

، وقد تم 1982نه عقد مؤتمر ثاني للبيئة وهو مؤتمر نيروبي سنة أكما  ،حافظة على البيئة وحمايتهاكد عليها ضرورة المألتي ا
و ما أ 1992سنة ل لمؤتمر عقد مؤتمر ثالث وهو مؤتمر ريودي جانيروبعد هذا ا ،همها البيئة والتنميةأمناقشة عدة مواضيع 
ولى الأ تفاقيتينإ عختتم المؤتمر بتوقيإعنية بشؤون البيئة والتنمية وقد ، يعد من ضمن المؤتمرات المالأرضيعرف بمؤتمر قمة 

نظر ا -. نحاء العالمأرجات الحرارة في رتفاع دإما الثانية فتتعلق بمكافحة أنواع الحيوانات، أرض و نقاذ كوكب الأإتركز على 
  :في ذلك

 .128، ص2002سكندرية، الإب.ط، ار السلام، محمد حسن، عبد القوي، الحماية الجنائية للبيئة، د -
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معنية بمجال حماية البيئة من التلوث، بإعتبار أنها هي التي تقوم بإنشاء وصيانة البنية 
 الأساسية الإقتصادية و الإجتماعية والبيئية، ويظهر ذلك جليا من خلال إعتمادها سياسة وطنية

 .(1)ولوية تنموية وربطها بالتنمية المستدامةأ و

في مجال حماية البيئة، فيعمل  (للم.ش.و)صلاحيات  عدة 07-12قانون الولاية منح 
الإجراءات الموجهة  اتخاذلمجلس وفق هذا المجال على تطبيق أعمال الوقاية الصحية، و ا

 ستهلاك وحفظ الصحة، ويبادر بالتنسيق معاء هياكل مرتبطة بمراقبة مواد الإنشلتشجيع إ
بتجسيد كل  (والم.ش.)وبئة، كما يقوم وقاية من الأعمال الكل أ المجالس الشعبية البلدية في

تهيئة، فهو يشجع كل مبادرة ترمي راضي الفلاحية والالعمليات التي ترمي إلى حماية وتوسيع الأ
ملاك الغابية وحمايتها، كما يشجع إلى حماية التربة و إصلاحها وكل عمل يرمي إلى تنمية الأ

 .(2)جتماعيةر الوقاية من الكوارث والآفات الإتدابي

تعلقها بقطاعات عديدة فإن و لى تنوع النصوص القانونية البيئية وتعقيدها يجب التنبيه إ
لية التدخل التالي يؤثر ذلك على فعابحاطة المجالس الشعبية الولائية بها صعب للغاية و إ

 حماية البيئة.المحلي في مجال 

 

 
                                                           

حتياجات الحاضرة بطريقة لا تؤدي إستخدام الموارد الطبيعية المتجددة لتلبية إنها: ضرورة أتعرف التنمية المستدامة على  -1
  في ذلك: نظرا -.بطريقة فعالة من هذه الموارد ثابت مع المحافظة على رصيد للأجيالتدهورها وتناقص جدواها بالنسبة  إلى
فاق التنمية المستدامة في الجزائر ومتطلبات آول حول، ناصر بوعزيز، علي لزعر، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني الأ -

  www.elmouatin.com. متحصل عليه من الموقع، جامعة قالمة ، ب.سقتصاديةالبيئي للمؤسسات الإ التأهيل
 طار التنمية المستدامةإ، متعلق بحماية البيئة في 2003يونيو 10، مؤرخ في 10-03 من قانون 04كما عرفتها مادة  -

  ستمرارقابلة للإ قتصاديةلإا جتماعية ولإالتوفيق بين التنمية ا"  :أنها، على 2003يوليو 20، صادرة في 43 ع.ج.ر
 ".جيال المستقبليةجيال الحاضرة والطار تنمية تضمن تلبية حاجات الإدراج البعد البيئي في إي أوحماية البيئة، 

 .سابقمرجع  ، 07-12 رقم ، من قانون87، 84، 95، 94في المواد،  ما جاءنظر ا -2
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 ثانيالمطلب ال

 قتصاديلإصلاحيات المجلس الشعبي الولائي في المجال التنموي ا

، تفرض على المجلس الشعبي الولائي أن يتولى (1)أصبحت طبيعة الظروف الاقتصادية
 المحلي.قتصاد ها المساهمة الفعلية في عملية الإنعاش الإقتصادية تقوم من خلالعدة وظائف إ

في المجال  (الم.ش.و)عدة محاور تخص تدخل  ،07-12تضمن قانون الولاية 
نه يملك ، إضافة إلى أول(فرع أال) داريفي المجال الإ حيث يملك صلاحيات ،قتصاديالإ

 فرع ثاني(.ال) صلاحيات في مجال التنمية الصناعية والصناعة التقليدية

 ولال فرع ال

 داريفي المجال الإ

 : المجال المالي في ولا:أ

، ولهذا (2)عليها (الم.ش.و)يعد الوالي مشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة 
ن يصوت دقة على ميزانية الولاية أو عدم المصادقة عليها ويجب عليه أخير الحق في المصاالأ

                                                           
عباء تراكم الأ عرفت مع بداية تسعينات القرن الماضي تراجعا كبيرا ساهم في التنمية الإقتصادية نألى إشارة الإ رتجد -1

 قتصادزمة متعددة الجوانب، التي عصفت بالجزائر، حيث عرف الإلأالتنموية على المستوى المحلي بشكل كبير كنتيجة 
 ختلال فيإلى إدى ألعالمية، مما سواق انخفاض الحاد لسعر البترول في الأللإ تدهورا كبيرا نتيجة 1986الجزائري منذ سنة 
نظام لوبعد تبني الجزائر ، لخإرتفاع حجم المديونية، ومعدلات البطالة ...إقتصاد الوطني، وعرفت هذه الفترة التوازنات الكلية للإ

ية اميز بد برز ماأالمتعلق بالولاية تتويجا للخيار والتوجه الجديد للبلاد، و  09-90 رقم جاء قانون ،جيايقتصاد السوق تدر إ
صبحت فاعلا مهما وذلك من خلال ما أذ إمنح الولاية دورا فعالا بإشراكها بصفة واسعة في النشاط الاقتصادي،  التسعينات هو

الولاية  قانون من 148، 147، 146التي تقابلها المواد  و 09-90رقم  من قانون الولاية 128، 126،127نصت عليه المواد 
داء الولايات أنشاء مؤسسات عمومية ولائية، حيث ساهمت هاته المؤسسات في تفعيل إلولاية حق جازت لأ، التي 07-12 رقم
 نظر في ذلك: _ اوضعها المالي. قتصادي، التي من شأنها تحسين مداخيل الولاية وسهامها الجاد في المجال الإا  و 
قتصادية، فرع التحليل طروحة لنيل الدكتوراه في العلوم الإأ(، واقع وأفاق)خنفري، تمويل التنمية المحلية في الجزائر  خيضر -
 .87 ص ،86، ص2011-2010،رقتصادي كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائالإ
 مرجع سابق.  ،07-12 رقم قانونمن  107نص مادة انظر ما جاء في  -2
 ، مرجع نفسه.07-12من قانون رقم  160انظر كذلك نص مادة  -
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أن يصوت  )م.ش.و(ا،  لكن يجب على ا باب  باب  على مشروع الميزانية المقدم من طرف الوالي 
وهذا  كتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها،أ 31قبل (1)وليةعلى مشروع الميزانية الأ

نها تلزم فإ ما الفقرة الثانية، أ07-12الولاية  قانونمن  165مادة كدته الفقرة الأولى من ما أ
السنة المالية  منجوان  15 قبل (2)ضافيةالمجلس الشعبي الولائي أن يصوت على الميزانية الإ

 .(3)التي تطبق فيها

  :ثانيا: في مجال التخطيط

هميته فقد خول المشرع جملة من في كل دولة، ونظرا لأ عصب التطور قتصادالإ يعتبر
  في مجال التخطيط. (م.ش.ولل) ختصاصاتالإ

 م.ش.و( في تحقيق كافة الأعمال التي تسهم في تحقيق تنمية الولاية، ويشجع كلاليشرع )

                                                           
، الوثيقة الأساسية لكل النفقات والإيرادات السنوية المحققة، فكل سنة مالية تؤدي إلى إعداد تقديرات وليةالميزانية الأ تبرتع -1

مالية تسجل كشف إجمالي يسمى الميزانية الأولية، وتمثل رخصة )لر.ش.و( والوالي للإنفاق في حدود الإعتمادات المصوت 
 عليها._ راجع في ذلك:

، إدارة الجماعات المحلية في الجزائر)بلدية بسكرة نموذجا(، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية عتيقة جديدي -
 .102، ص 2011/2010تخصص سياسة عامة و إدارة محلية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

ل من الإيرادات والنفقات. انظر في : هو تصحيح للميزانية الأولية بالزيادة أو النقصان في كضافيةالميزانية الإالمقصود ب -2
 .102مرجع سابق، ص، عتيقة جديدي -ذلك:

ن رقم من القانو  55مادة  الولاية ففيالمتعلقة بالمصادقة على ميزانية ( الم.ش.و) ويجب التنبيه فيما يتعلق بتنفيذ مداولات -3
قصاه أجل أ بالداخلية خلال وزير المكلفلا بعدما يصادق عليها إنها لا تنفذ أ صريحة علىنجدها تنص بصفة  ،12-07

لم تحدد بدقة الجهة المخولة بالمصادقة على تنفيذ ميزانية الولاية  ،09-90رقم ن قانون م 50مادة حكام أشهرين، على خلاف 
 انظر في ذلك:الجهة. الممنوحة لهذه  المدة لاو 

 .89سابق، صمرجع ، بلغالم بلال -

قبل وزير المالية، الذي يجوز  دارية منإن المجلس يخضع مباشرة لرقابة أذ إختصاص لى خطورة هذا الإإشارة تجدر الإكما -
 المالية، وفي نهاية ن يطلب من محاسب الولاية موافاته بكافة المستندات التي يراها ضرورية للتحقق من سلامة التصرفاتأ له
ة في شأن التسيير المالي للولاية والمؤسسات العمومية الموجودمر يقوم الوزير بوضع تقرير سنوي يتضمن ملاحظاته بالأ

  انظر في ذلك: -المالية.طلاعها على نتائج الرقابة ى رئيس الحكومة ووزير الداخلية لإلإنطاقها، ويرفع هذا التقرير 

 .76ص ، 06عدد"، مجلة الاجتهاد القضائي، الرشادة الادارية ودورها في التنمية المحليةحسين فريجة،" -
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بداء ، كما يتولى وضع ومناقشة و (1)مبادرة تساعد على تنسيق العمل بالنسبة لمشروعات التنمية ا 
والوسائل  هداف والبرامجالمصادقة على مخطط التنمية على المدى المتوسط يبين الأقتراحات و إ

 ،(2)طار مشاريع الدولة والبرامج البلدية للتنميةالمعبأة من الدولة في إ

، المهام التي يقوم بها المجلس في شأن 07-12ة من قانون الولاي 82 بينت المادة 
 إعادةويساهم في  إنشاؤها الصناعية التي سيتم يحدد المناطق -"... ، (3)مخطط الولاية

البرامج الوطنية لإعادة تأهيل ويبدي رأيه  إطارتأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط في 
 في ذلك.

 المتعاملين من العقار الاقتصادي.يسهل استفادة  -

 يسهل ويشجع تمويل الاستثمارات في الولاية. -

نشاطات المؤسسات العمومية المتواجدة بالولاية باتخاذ كل التدابير  إنعاشيساهم في  -
 الضرورية".

بنك معلومات على مستوى كل  إنشاء، على 07-12 من قانون الولاية 81 تأكد المادة
جتماعية والبيئية المتعلقة الإ راسات والمعلومات والإحصائيات الإقتصادية وولاية يجمع كل الد

بالولاية، كما تصدر الولاية جدولا سنويا يبين النتائج المحصل عليها في القطاعات ومعدلات 
 نمو كل قطاع.

                                                           
 .177، ص2010، الجزائر، 2ط ديوان المطبوعات الجامعية، (،  دراسة مقارنة) داريحسين فريجة، شرح القانون الإ -1
 ، مرجع سابق.07-12 رقم من قانون 80مادة  -2
في  (الم.ش.و)ن ألى إجب التنبيه ، كما ي09-90رقم  ن هذه المهام لم تكن مكرسة في قانون الولايةألى إشارة تجدر الإ -3

في حين هذه  -منه 62ة ادمعلى سبيل المثال –مخطط الولاية ، كانت له صلاحيات مراقبة 09-90رقم  ظل قانون الولاية
 في ذلك: نظرا -المركزي. كثر التسيير أ ما يخدم، وهذا 07-12الولاية رقم الصلاحيات حذفت من قانون 

 .90مرجع سابق، ص بلال بلغالم، -
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 ثانيالفرع ال

 :مجال التنمية الصناعية والصناعة التقليدية في

ية مؤسسة طق الصناعية بالولاية، كما يحدث أو يشغل أبإنشاء المنا (الم.ش.و)يقوم  
 ستهلاك الخاصورية لسد حاجيات الإو وحدة لتحويل المنتجات الفلاحية الضر أصناعية 
قامة وتنمية الصناعة التقليدية ، كما يحق له أن يشجع أي مبادرة للبلديات في مجال إ(1)بالولاية

كما  عمال البلديات في هذا المجال،نها الولاية، وللمجالس الولائية أن تنسق أالتي تستفيد م
إذا ما تجاوز إنشائها الإمكانيات  ن تتدخل بنفسها لإنشاء هذه الصناعات التقليديةيجوز لها أ

 .(2)و الفنية المتاحة للبلدياتالمالية أ
  الانعاش الاقتصادي:: في مجال أولا

م.ش.و( إنجاز مشاريع التنمية المحلية وذلك بتطوير أعمال التعاون والتواصل لليمكن )
دارات المحلية على المستوى العلمي والإبين المتعاملين الإقتصاديين ومؤسسات التكوين والبحث 

 .(3)المحلي
في بعده  (م.ش.ولل)هم الصلاحيات الممنوحة كذلك إلى أنه من بين أ الإشارةتجدر 

قتصادية الإقتصادي، وتكيفا مع مرحلة إقتصاد السوق قدرته على إنشاء مؤسسات عمومية إ
 .(4)ولائية، خاصة تلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

 :في مجال الفلاحة والريثانيا: 
إستثمار الأرض يحضى )الم.ش.و( بدور أساسي وهام في مجال الفلاحة و الري لأن  

 هي الثروة الأزلية، وهي العلاج الوحيد للأزمات الإقتصادية، لأن الصناعة والتنمية المرتبطة

                                                           
التنمية في اطار الجماعات المحلية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق فرع الدولة يوسف سلاوي،  -1

 .39، ص2011/2012والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر، 
 .76، مرجع سابق، صلية"حرية ودورها في تحقيق التنمية المالرشادة الاداحسين فريجة، " -2
 مرجع سابق.، 07-12رقم من قانون  83مادة  -3
 .نفسهمرجع ، 07-12رقم  قانون من148، 147، 146مادة نظر ما جاء في ا -4
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 البترولية قد ثبت عدم جدواها لصفتها المؤقتة، كما أن الإستثمار المحلى يؤدي إلى زيادة بالثروة
 وى الولاية.زمة البطالة على مستمناصب العمل، ورفع مستوى الإنتاج مما يخفف من أ

حيات ، صلا07-12 رقم من قانون الولاية 84بموجب المادة  (للم.ش.و)منح المشرع      
عمال الوقاية من أ والتهيئة والتجهيز الريفي، وتشجيع راضي الفلاحيةالمبادرة وترقية وحماية الأ

 .(1)الإقليميةوالآفات الطبيعية وتطهير مجاري المياه في الحدود  الكوارث
بالإتصال مع المصالح المعنية بكل الأعمال الموجهة إلى تنمية وحماية  (الم.ش.و)يبادر 

صلاحها، ومكافحة الأملاك الغابية، الأ وبئة في مجال في مجال التشجير وحماية التربة وا 
الصحة الحيوانية والنباتية، كما يعمل على تنمية الري المتوسط والصغير، ويساعد تقنيا وماليا 

عادة إستعمالبلديات الولاي  المياه التي ة في مشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير، وا 
 .                                           (2)الإطار الإقليمي للبلديات المعنية تتجاوز

  ثالثا: في مجال الهياكل القاعدية:
تهيئة الطرق والمسالك في هذا المجال بالأعمال المرتبطة بأشغال  (الم.ش.و)يبادر 

الولائية وصيانتها والحفاظ عليها، كما يقوم بتنسيق الطرق والمسالك الولائية حسب الشروط 
لاسيما في  و(4)الريفية كما يساهم في ترقية وتشجيع التنمية، (3)المحددة في التنظيم المعمول به

 مجال الكهرباء وفك العزلة.
 ( المنصوص عليها قانونا، بأنها تدخل في صميميمكن القول بشأن صلاحيات )الم.ش.و

شراف على لممنوحة لهذا المجلس وتكليفه بالإختصاصات اكما أن توسيع الإالشأن المحلي، 
ادية المتاحة له، مما مكانيات المت المتنوعة لا تتماشى مع ضعف الإجميع هذه المجالا

                                                           
 ، مرجع سابق.07-12 رقم من قانون 84مادة  -1
 .نفسه ، مرجع07-12رقم  ، من قانون87، 86، 85د موا -2
 ، مرجع نفسه.07-12رقم  من قانون 89، 88 مادتيننظر ا -3
نما تشمل كذلك التغيير في البناء الإجتماعي وزر قصد بالتنمية الريفية التنمية التجدر الإشارة هنا إلى أنه لا ي -4  اعية فقط، وا 

 تحسين مستوى رفاهية السكان إلىالإقتصادي والمؤسسات والعلاقات الإجتماعية بالمناطق الريفية، فهي تلك الجهود الرامية 
 :نظر في ذلكا - والبشرية بأكثر كفاءة.ستغلال الموارد الطبيعية الريفي، من خلال برامج شمولية لإ

 .14، ص1995، دار النهضة العربية، ب.ط، مصر، (دراسة مقارنة)والإدارة المحلية  زكريا محمد النجار، الدستور -
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 (الم.ش.و)الوصية على ا الهيئة لى جانب الرقابة التي تمارسهمهامه، هذا إدية يصعب معه تأ
تباره يمارس عبإ (الم.ش.و)هذا ما يطرح إشكال حول مدى القوة الإلزامية لمداولات 

هو صاحب الكلمة  (الم.ش.و)ن سبق ذكره أ ختصاصاته عن طريقها، ويبدوا من خلال ماإ
من في وضع تصور للتنمية المحلية على مستوى الولاية في جميع المجالات،  الأخيرة و الأولى

نسجام بين الخلافات بين أعضاء المجلس وعدم الإ أنخلال التصويت على المداولات، إلا 
لمتمثلة في التنمية المحلية، ثم تعطيل مهمته ا إلىدت السياسية المختلفة المكونة له، أ التركيبات

المنفذ لهذه المداولات، وعليه يجب دعم  باعتبارهي رادة الوالاحات تبقى رهينة إوالإقتر  الآراءإن 
قانونية للقيام بمهامه من خلال  آلياتودعم دوره التنموي ومنحه  (للم.ش.و)المركز القانوني 

 .(1)قتراحاتهإ طلاعه على إجراءات تنفيذ المداولاته وتوجيهاته وإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .143محمد علي، مرجع سابق، ص -1
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 ثانيالمبحث ال
 متطلبات التنمية المحلية في الجزائرمع  الواليصلاحيات مدى تلائم 
 سياسية في نفس الوقت وتبين النصوص القانونية، بأنه سلطة إدارية و (1)يعتبر الوالي

على هذا الأساس فإن الوالي  ،، فهو يتمتع بصلاحيات هامةيشكل السلطة الأساسية في الولاية
إليه عدة مهام بهذه الصفة سواءا في المجال الإجتماعي و  وأوكلت ،(2)التمثيل بازدواجيةيتمتع 

 مطلب ثاني(.ال) ، أو في المجال البيئيمطلب أول(ال) الإقتصادي
 ولال مطلب ال

في المجال الإجتماعي و لوالي التنموية الممنوحة ل صلاحياتالطبيعة 
 الإقتصادي
 نظرا للسلطات والصلاحيات المسندة، (3)يجسد الوالي صورة حقيقية لعدم التركيز الإداري

                                                           
نها ألا إوعلى الرغم من كثرتها وتنوعها،  لى تعريف منصب الوالي فنجد الكثير من النصوص القانونية والتنظيميةإبالرجوع  -1

، 09-90 رقم من قانون 92مادة ، فقد نصت إليهشارة ن هذا لا يعني خلوها تماما من الإلم تضع تعريفا لهذا المنصب، لك
 مستوى الولاية، ن الوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة على أمرجع سابق، على 

، يحدد القانون الأساسي الخاص بالمناصب 1990يوليو 25مؤرخ في 230-90م تنفيذي رقمن مرسوم  04 كدت مادةأكما  -
محاولات لتعريف منصب ورغم هذه ال، على ذلك. 1990يوليو 28، صادرة في 31والوظائف العليا في الإدارة المحلية، ج.ر.ع

 :نظر في ذلكأ -.لمنصب بل هي مجرد صفات يتصف بهالهذا اتعد تعريفات حقيقة  نها لاألا إالوالي 
حدث أحليلية، ملحق قانون الولاية وفق داري في الجزائر دراسة وصفية تعشي، والي الولاية في التنظيم الإعلاء الدين  -

 .19، ص18التعديلات، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ب.ط، الجزائر، ب.س.ن، ص
ف السامية في الدولة، ويجب على الولاة أن يثبتوا الإستقامة بالنسبة كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن وظيفة الوالي من الوظائ -

للحكومة التي يمثلونها ونظرا لأهمية منصب الوالي فإن الولاة خاضعون إلى واجبات صارمة أثناء تأدية مهامهم، وتتمثل أغلبها 
 اب، إمكانية التحويل في أي وقت.في غياب حقهم النقابي أي أنهم محرومون من إنشاء نقابة خاصة بهم، غياب حق الإضر 

يقصد بإزدواجية التمثيل، أن الوالي ممثل للدولة فهو متصرف بسلطة الدولة ومندوب الحكومة والممثل المباشر والوحيد لكل  -2
، إضافة إلى أنه ممثل للدولة فهو ممثل للولاية وزير في الوزارة، فهو ينفذ قرارات وتعليمات الحكومة التي يتلقاها من الوزاء

 التنفيذية )للم.ش.و(.بصفته الهيئة 
ل صورة من صور المركزية بمقتضاه يستقيل ممثنه: أما يعرف بالمركزية المعتدلة على و أداري الإ يعرف عدم التركيز -3

 ستقلال لا يمنع السلطةالإن هذا أدون الرجوع للسلطة المركزية على دارية مور الإالسلطة المركزية، بتصرف بعض الأ
 :نظر في ذلكا -.الرئاسية الكاملة على هذا الموظفالمركزية، من ممارسة السلطة 

 =.115، ص1988الجزائر، ب.ط، عمر صدوق، دروس في الهيئات المحلية، ديوان المطبوعات الجامعية،  -
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في مجال  وأول(، أ فرع) الإجتماعيءا في مجال سواتنموية إليه عدة مهام  أوكلتولقد  ،إليه
 )فرع ثاني(.الإقتصادي 

 ولال فرع ال

 ذات الطابع الإجتماعيصلاحيات الوالي 

للفرد  الإجتماعييعمل على تنمية القطاع  يمارس الوالي عدة مهام في هذا المجال، وهو
  ...إلخ.، تربية وتكوينيتعلق بحياته اليومية من صحة وكل ما

 الصحة العمومية:  في مجال ولا:أ

الإجراءات اللازمة بغرض وقاية صحة الأفراد أيا  المجال بإتخاذ كافةالوالي في هذا  يقوم
 الأساس يقوم الواليوعلى هذا  ،(1)المياه...إلخ كان مصدر الخطر أو المرض سواء حيوان أو

 بإصدار قرارات منع بها تعريض المأكولات للتلوث أو منع بيع اللحوم في الهواء الطلق دون
 .(2)الإجراءات الصحية إتخاذ

يتولى مدير قطاع الصحة تحت سلطة الوالي إعداد المخطط الوطني لتطوير قطاع 
نجاز الهياكل الأساسية للصحة وتجهيزها، وتقوم المصالح التقنية المتخصصة التابعة  صحي وا 

بة الإدارية اقالر للدولة بتنظيم حملات التوعية ومكافحة الأمراض، كما يمارس الوالي الوصاية و 
 .(3)لصحة العمومية للولايةلالهياكل التابعة  على جميع المؤسسات و

 

                                                                                                                                                                                           

 .26، ص1978، القاهرة، 1القانون الاداري، دار الفكر العربي، ط= محمد حلمي، موجز مبادئ 
 .202عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، دار الريحانة، ب.ط، الجزائر، د.س.ن، ص -1
 .185حسين فريجة، شرح القانون الإداري، مرجع سابق، ص -2
 منه. 13، مرجع سابق، خاصة مادة 374-81مرسوم تنفيذي رقم  -في ذلك:  انظر -3
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 في المجال الثقافي:  ثانيا:

في الولاية بدور الثقافة والمسارح يتولى الوالي في هذا المجال إنجاز المؤسسات الثقافية 
 .(1)والمكاتب الولائية ومتاحف الولاية، كما يقوم الولي بتدشين المراكز الثقافية المنجزة

 ثالثا: في مجال التربية والتكوين المهني:

والهيئات  م.ش.و( والبلدياتالمع )يسهر الوالي على إعداد الخريطة المدرسية بالتنسيق  
التقنية، كما يسهر على حسن سير المؤسسات المدرسية وتوفير التجهيزات المدرسية والوسائل 

 ..إلخ.والمطاعم.التعليمية 

قامة  يساعد الوالي كذلك في حدود إمكانيات الولاية على إنجاز الهياكل الجامعية وا 
 .)2(لمهني والتمهينالتجهيزات الأولية، كما يسهر على إنجاز وتجهيز منشآت التكوين ا

 رابعا: في مجال الشبيبة والرياضة: 

 الرياضية على ترقية النشاط الرياضي يقوم الوالي بالتنسيق بين البلديات والهيئات والهياكل
والرياضة على تحسين المنشآت  الشباب وتنشيط الحركة الجمعوية، كما يسهر بمعية مديرية

 . )3(الرياضية وتنظيم تظاهرة الرياضة

 خامسا: في المجال السياحي:

يسهر الوالي على ترقية السياحة ويقوم بالتنسيق مع البلديات و )م.ش.و( على تحديد  
عداد المخطط الرئيسي للتهيئة السياحية ويشرف على القطاع من  منطقة التوسع السياحي وا 

 لتحديد ولائيةخلال مديرية السياحة، و يرأس الوالي لجنة تصنيف مؤسسات السياحة و اللجنة ال

 .(4)ستغلالالشواطئ الممنوعة من الإ

                                                           
 .167، مرجع سابق، صمحمد علي -1
 .168، مرجع نفسه، ص محمد علي -2

 .166مرجع  نفسه، ص ،محمد علي -3
 .167، مرجع نفسه، صمحمد علي -4
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 ثانيالفرع ال

 صلاحيات الوالي ذات الطابع الإقتصادي 

يمارس الوالي عدة مهام في هذا المجال، وهو يعمل على تنمية القطاع الإقتصادي للولاية 
 وكل مايتعلق بتطوير الإقتصاد الوطني، من صناعة ونقل وتهيئة وتعمير...إلخ.

 في المجال الصناعي: أولا: 

بالولاية، قصد الحث على التطوير  يقوم الوالي بالسهر على تهيئة المناطق الصناعية
 .(1)الصناعي وتطوير شبكة الطرق ومختلف سبل المواصلات

 :و الإداري في المجال الماليثانيا: 

  المجال المالي: -أ

م.ش.و( و يقوم هذا الأخير اليتولى الوالي إعداد مشروع ميزانية الولاية، وعرضه على )
 31يجب عليه أن يصوت على مشروع الميزانية الأولية قبل  المصادقة عليه، و بالتصويت و

أكتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها، وكذلك يجب عليه أن يصوت على الميزانية 
 لا يصوت على مشروع، وعندما (2)جوان من السنة المالية التي تطبق فيها 15الإضافية قبل 

 لعقد م.ش.و(الم.ش.و( فإن الوالي يقوم إستثناءا باستدعاء )الالميزانية بسبب اختلال داخل )
 غير عادية للمصادقة على مشروع الميزانية، غير أن هذه الدورة لا تعقد إلا إذا تجاوزت دورة

إلى  هذه الدورةفي حالة عدم توصل  الفترة القانونية للمصادقة على مشروع الميزانية، و
 المصادقة على مشروع الميزانية يبلغ الوالي الوزير المكلف بالداخلية الذي يتخذ التدابير الملائمة

                                                           
 .166مرجع سابق، ص  ،محمد علي -1
 .237مرجع سابق، ص  شرح قانون الولاية، عمار بوضياف، -2
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 .(1)لضبطها

تجدر الإشارة إلى أن الوالي هو الآمر بالصرف على مستوى الولاية وذلك حسب نص 
مشروع الميزانية "يعد الوالي التي تنص على أنه:  07-12من قانون الولاية  107المادة 

 الشعبي الولائي عليها، وهو الآمر بصرفها".ويتولى تنفيذه بعد مصادقة المجلس 

 الإداري: المجال  -ب

ذ يقع على عاتقه مهمة تنفيذ القرارات التي تسفر عنها مداولات الوالي بمهام إدارية إ يقوم
الآراء والمقترحات التي أبداها )الم.ش.و(، ويقوم بتقديم تقرير حول تنفيذ المداولات ومتابعة 

)الم.ش.و(، ويطلعه سنويا على نشاط مصالح الدولة في الولاية والأشغال التي قام بها، كما 
 .(2)يسهر على إشهار مداولات )الم.ش.و(

 ثالثا: في مجال النقل: 

والتجهيزات الضرورية يقوم الوالي في هذا المجال بالسهر على إنجاز الهياكل القاعدية 
لممارسة النقل ويمنح ة والأمن، وتنظيم الشروط العامة للنقل للتأكد من مطابقة مقاييس الراح

رخص النقل، كما يقوم مدير النقل تحت سلطة الوالي بتنظيم هذا القطاع مع المجالس الشعبية 
 .(3)الولائية والبلديات لضمان النقل عبر الخطوط المحلية

  رابعا: في مجال التهيئة والتعمير:

 مديرية التهيئة والتعمير بتطوير عملية جمع المعلومات ينسق الوالي مع مدير التخطيط للولاية و
 تتولى تقويمو  تحليلها، كما تنظم أشغال إعداد مخططات التنمية و الإقتصادية والإحصائيات

 .(4)الوطني للتنمية المخطط إعداد تنفيذها وتساهم الولاية في

                                                           
 ، مرجع سابق.07-12من قانون رقم  168مادة  -1
 .78مرجع سابق، ص ، "الرشادة الإدارية ودورها في التنمية المحلية"،حسين فريجة -2
 .168محمد علي، مرجع سابق، ص -3
 02صادرة في ، 52 عدد .ر، يتعلق بالتهيئة والتعمير، ج1990ديسمبر 01مؤرخ في  29-90راجع قانون رقم  -4

 .1990ديسمبر
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 خامسا: التخطيط: 

 حيث تنفيذها على يسهر الذي و الوالي باسم الممركزة  غير القطاعية البرامج تسجل
 يقوم و العمومية، الصفقات قانون أحكام إلى للتنمية الولائي المخطط برامج تنفيذ عملية تخضع
 :من تتكون التي و العمومية للصفقات الولائية اللجنة بتشكيل الوالي

 .له ممثلا أو الوالي -
  .الولائي الشعبي المجلس عن ممثلين ثلاثة -
  .للري الولائي المدير -
  .العمومية للأشغال الولائي المدير -
 .العمومية التجهيزات و السكن مدير -
 .الإقليم تهيئة و التخطيط مدير -

 .المعنية التقنية للمصلحة الولائي المدير -

 .الولائي الخزينة أمين -

 .(1)المالي المراقب -

 الدفع اعتمادات استهلاك فيه يبين أشهر ثلاثة لك شفاك المعنية الوزارات إلى الوالي يرسل

 والظروف للبرنامج المادي الانجاز نسبة يبين بتقرير مرفقا الكشف هذا يكون و الأبواب حسب
 .(2)نجازلإا فيها يجري التي العامة

 

                                                           
 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج.ر 2010أكتوبر 07مؤرخ في  236-10رقم رئاسي من مرسوم  135نص مادة  -1

 .2010أكتوبر 07صادرة في  ،48 عدد
 .57كريم يرقي، مرجع سابق، ص -2
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 ثانيالمطلب ال
 في المجال البيئي صلاحيات الوالي                   

فقد منحت له  )1(جاءت صلاحيات الوالي في مجال حماية البيئة في عدة قوانين متفرقة
، كما منحت له صلاحيات في مجال )فرع أول(صلاحيات متعلقة بحماية الطبيعة و مواردها 

 (.)فرع ثانيمحاربة التلوث وحماية المواقع التاريخية والأثرية 
 

 ولال فرع ال
  ومواردها الوالي المتعلقة بحماية الطبيعةصلاحيات 

 المحميات و الوطنية الحظائر وحماية إنشاء مجال في هامة صلاحياتب الوالي يتمتع
 من يصدر قرار بموجب ذلك يتم و الوزير من بطلب عمومي تحقيق بفتح يقوم إذ ،ةالطبيعي
 و العمومي، بالتحقيق المتعلقة الوثائق على يشمل الذي التحقيق ملف جانب لىإ الوالي،طرف 
 يجوز إذ الصيد، تنظيم الوالي يتولى ،البيئة بحماية المكلف الوزير إلى برأيه مشفوعا يرسله الذي
 .موسم الصيد فتتاحإ يؤخر أن بالصيد المكلفة الوزارة إطلاع بعد له

 الثروة على المحافظة ميدان في الوالي كما يقوم الصيد،( 2)صرخ منح في الوالي يختص
تخاذ و  البرامج ذينفبت الصيدية  أيضا تولىي ماك وحمايتها الصيدية الثورة تنمية مجال في التدابيرا 
 المختص الوالي بالبيئة المكلفة الإدارة تستشير ما، كالصدد هذا في والتوعية الإرشاد عمليات
 حالة وفي، أليفة غير حيوانات تحوز التي للمؤسسات ةقبلي رخص بمنح يتعلق فيما إقليميا،

                                                           

الوالي في مجال حماية البيئة، لكن بالرجوع للماة  تجدر الإشارة هنا إلى أن قانون الولاية لم يتعرض إلى تحديد إختصاصات -1
متعلق بالولاية نجدها أشارة إلى أن الوالي مسؤول عن المحافظة عن الأمن والسلامة والسكينة  07-12من قانون رقم  114

لي ملزم على أن الوالي يسهر على نشر مداولات )الم.ش.و( وتنفيذها، وبذلك يكون الوا 102العمومية، كما نصت المادة 
 بمتابعة وتنفيذ مداولات )الم.ش.و( لاسيما تلك المتعلق بحماية البيئة.

الإذن الصادر عن الإدارة المختصة بممارسة نشاط معين لا يجوز ممارسته بغير هذا الإذن، تقوم الإدارة  يقصد بالرخصة -2
 بمنح الترخيص إذا توافرت  الشروط اللازمة التي يحددها القانون. راجع:=

أمال مدين، الأنظمة القانونية الإدارية على المنشآت المصنفة، جامعة أبو بكر، تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية  = 
  www.droitetenreprise.comمقال متحصل عليه من الموقع:
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 بذبح قرارا الوالي يصدر ،ىالبيطر  الطبيب قبل من وتثبيتها القلاعية بالحمى الحيوانات إصابة
 .(1)بالعدوى والمصابة المريضة الحيوانات

 إنشاء على المجال هذا في المشرع الغابات نص حماية إطار في الولاية دورل اتعزيز 
داراتها الغابية الثروة تطوير تتولى للغابات، ولائية  محافظة  و تسييرها وحمايتها ورفع شأنها وا 

 عمليات وتراقب الغابية، استغلال المنتوجات تراقب ماك الوطنية، الغابية السياسة إطار في
 الساريين والتنظيم التشريع تطبيق على وتسهر الطفيلية، والأمراض الغابات حرائق من الوقاية
 .الغابية حماية الثروة مجال في الغابات إدارة تدخل وتنظم الغابي الميدان في

 وتنقية والتطهير، التهيئة أشغال إنجاز المائية الموارد حماية مجال في الوالي يتولى
 اللّازمة الإجراءات كافة باتخاذ ملزم فالوالي للولاية، الجغرافي الإقليم حدود في المياه مجاري
 أخطار تفادي قصد المواطنين صحة على تأثير من الأخيرة لهذه لما المائية الموارد لحماية

 من للوقاية اللازمة الإجراءات افةك ذلكك الوالي ويتخذ المياه، طريق عن المتنقلة الأمراض
 صناعية منطقة لك في الإسعافات تدخلات تنظيم مخطط بضبط ملزم وهو ،الطبيعية الكوارث

 .(2)للولاية الجغرافي الإقليم حدود في تقع

لجنة تل  26/02/2002الملحق بالقرار المؤرخ في  94/279المرسوم التنفيذي إستحدث 
إختصاصات الوالي  المنوطة بها، البحر الولائية والذي حدد تشكيلتها وكيفية عملها صلاحيات

 في مجال حماية تل البحر الولائية.

 الهيئات رؤساء من عدد من تتشكل ماك، إقليميا المختص الوالي اللجنة هذه يترأس
 البيئة مفتش الوطني، الدرك قائد فيهم بما الولاية مستوى على عموميةال مؤسساتال  ومديري
 هذه تجتمع. إلخ ...الموانئ مدير للولاية، الصيدية والموارد البحري الصيد مدير النقل مدير

                                                           
كلية الحقوق، فرع قانون  ،الهيئات الإدارية المكلفة بحماية البيئة، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستيربن صافية سهام،  -1

 .67ص ، 66ص ، 2010/2011الإدارة والمالية، جامعة الجزائر، 
 .67، ص مرجع نفسهبن صافية سهام،  -2
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 شخص بأي تستعين أن ويمكن رئيسها، من بأمر ذلك إلى الضرورة دعت لماك الهيئة
 لقد و، البيئة وترقية بحماية المتعلقة والبحوث العلمية الآراء تلك خاصة أعمالها في لمساعدتها

 البحرية البيئة على المحافظة قصد تمارسها ختصاصاتإ عدة اللجنة لهذه المشرع أعطى
   التالية: النقاط في عدّها ويمكن عليها، عتداءإ أي وقوع دون والحيلولة وترقيتها

 للتنظيم. وفقا الولائي البحر تل مخطط إعداد  -

 التلوث. بمحاربة المكلفة الأجهزة تدخل قدرات وتعزيز لتحسين الضرورية التدابير تخاذإ -

 والمادية. البشرية بالوسائل بإمدادها وذلك المنكوبة للمناطق الأولوية إعطاء -

 التلوث أعمال لك لمراقبة والحراسة والكشف للوقاية منظومة ووضع المكافحة عملية متابعة -
 البحري.

 . التنفيذ حيز الولائي البحر تل مخطط بوضع المبادرة -

 :يلي بما بالقيام البحر لجنة المشرع ألزم ماك 

 الولائي. البحر تل مخطط تحضير حالة عن الجهوية البحر للجنة سداسي تقرير تقديم -

 ومتابعة الولائية الواجهة مستوى على بحدة بالأخطار والمعرضة الهشة للمناطق خريطة إعداد-
 من ويوقع يرقم خاص سجل في اللجنة مداولات تسجل ماك التلوث عن الناجمة الأضرار تقييم
  .(1)الرئيس طرف

 مصالح مع بالتنسيق تعمل الولائية البحر تل لجنة أنتجدر الإشارة تجدر الإشارة إلى 
علان اللجنة جتماعاتإ تحضير مهمة إليها أسندت التي للولاية البيئة  بكل أعضائها وا 

 المتوفرة للوسائل معلومات بنك إنشاء و الولائي البحر مخطط لتحسين الكفيلة المعلومات
 .الولاية مستوى على البحري التلوث لمكافحة

                                                           

سامي زعماط، عبد الحميد مرغيت، آليات حماية البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، كلية العلوم  -1
 .  www.iefedia.comمحمد الصديق بن يحي جيجل، مقال متحصل عليه من الموقع: الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة
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 ثاني الفرع ال

 حماية المواقع التاريخية والثرية محاربة التلوث إختصاصات الوالي في مجال

 يقوم بحماية المواقع التاريخية والتلوث، كما الوقاية من الوالي دورا هاما في مجال  يلعب
  .(1)الأثرية

 التلوث: محاربة في الواليصلاحيات  أولا:

تعتبر إختصاصات الوالي في مجال الوقاية من التلوث من بين أهم الإختصاصات التي  
 في المتواجدة( 2)المصنفة المنشآت ستغلالإ رخصة منحبيقوم الوالي في هذا المجال يتمتع بها و 

 تمس أضرار أو أخطار عنها تنجم التي المنشآت سير توقيف كذلك له يمكن وكما ولايته، إقليم
 للأعذار مستغليها ستجابةإ عدم حالة في وذلك المصنفة، المنشآت في قائمة الواردة غير بالبيئة
 في أما، الأضرار أو الأخطار تلك لإزالة الضرورية تخاذ التدابيرلإ الوالي من طرف الموجه
 ولايته إقليم على المنشآت إنجاز رخصة يسلم هو الذي الوالي فإن تسيير النفايات مجال

 شابهها. النفايات المنزلية وما معالجة في المتخصصة

 هذه وبمقتضى الطبيعية، الكوارث من للوقاية اللازمة الإجراءات كافة كذلك الوالي يتخذ
  حدود في تقع صناعية منطقة كل في والإسعافات التدخلات بضبط الوالي يلتزم الصلاحيات

                                                           

يقصد بالمواقع الأثرية المكان الذي يتم العثور فيه على بقايا ومخلفات تدل على النشاطات التي قام بها الإنسان خلال  -1
 العصور القديمة، وتختلف المواقع الأثرية في مساحتها وأشكالها وتاريخها.

  www.freemediawatch.org، 10/06/2013مركز المؤرخ للدراسات التاريخية والأثرية في  -
ستغلالها خطرا وتأثرا  -2 تعرف المنشآت المصنفة: هي كل المنشآت المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة يسبب إنشائها وا 

والمواقع الأثرية والتاريخية، مما يفرض ضرورة على المصالح المحمية قانونا وعلى رأسها البيئة والصحة العامة والأمن 
 إخضاعها لمجموعة قيود تشريعية وتنظيمية وكذا رقابة إدارية وقضائية بهدف الحد من أخطارها والتقليل من آثارها. راجع :

 أمال مدين، مرجع سابق. -
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 من الوقاية مجال في المحددة والمعايير التدابير تنفيذ على بالسهر يلتزم كما الولاية، إقليم
 .(1)الأخطار

 مستغل كل بإنذار البيئة، مدير تقرير على بناءا الجوي التلوث مجال في الوالي يقوم
 العمومية ليتخذ الصحة على أو وملائمته وسلامته الجوار أمن على خطرا تمثل التي للتجهيزات

ذا إزالتها، و والمساوئ الخطر لإنهاء اللازمة التدابير كل  يمكن المحددة الآجال في يمتثل لم وا 
 بالمتابعات المساس دون البيئة، مدير تقرير على بناءا الوالي من بقرار المؤقت التوقيف إعلان

 الوالي فعلى ،تجهيزات بفعل السكان صحة على خطرا ويشكل كبيرا التلوث كان إذا و القضائية،
 .(2)الخطر يوقف أن تنفيذها شأن من التي اللازمة التدابير كل يتخذ أن إقليميا المختص

 في الجزائري المشرع نص و من أجل ذلك ،عي سلبا على البيئةشاط الصنايأثر الن
 (3)375 /81 مرسوم في كتفىإ فبينما البيئة، حماية في الوالي دور أهمية على متفرقة نصوص

 إجراء في دوره عن صراحة الإفصاح دون الصناعية التنمية مجال في الوالي دور على نصّ ال
 تسيير على الإشراف في الوالي دور المشرع أبرز البيئة، وحماية الصناعي التطور بين التوازن
 مجال في(4)ةالإداري الشرطة تنظيمات تطبيق تتولى والتي الصناعية، المناطق إدارة هياكل
 كما والتلوث الحرائق ومحاربة من الأخطار والوقاية والمباني والمنشآت الطرق ونظافة الأمن
 والإسعافات التدخلات تنظيم مخططات إعداد على السهر في الوالي صلاحية على  في نص
 .(5)المدنية الحماية مع مصالح بالاشتراك الولاية في

                                                           

"يسهر الوالي على إعداد مخططات تنظيم الإسعافات في  ، مرجع سابق، على أن:07-12من قانون رقم  119مادة  -1
 الولاية و تحيينها و تنفيذها، ويمكنه في إيطار هذه المخططات أن يسخر الشخاص والممتلكات طبقا للتشريع المعمول به". 

 .69ص 68ص،  سابق بن صافية سهام، مرجع -2
 لولاية في قطاعي الصناعة والطاقةلاحيات البلدية وايحدد ص 1981ديسمبر 26 مؤرخ في 375-81 مرسوم تنفيذي رقم -3

 .1981ديسمبر 29، صادرة في 52ج.ر.ع 
الشرطة الإدارية يقصد بها الضبط الإداري وهو إجراء يقصد منه المحافظة على النظام العام بفرض قيود على الأفراد والحد  -4

 من حرياتهم، والجدير بالذكر أن الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية هي الهيئات المكلفة بالضبط على المستوى المحلى .

 .70صنفسه، بن صافة سهام، مرجع  -5
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 الوالي في مجال حماية المواقع التاريخية والثرية:       صلاحيات ثانيا: 

 والمواقع الزراعية والأراضي العمرانية المناطق حول محمية مساحات إنشاء للوالي يمكن
 وكل للأراضي حيازة كل وتخضع ،...إلخ المياه ومصادر والأثرية( 1)ةوالجيولوجي التاريخية
 من صريحة رخصة إلى المحمية المحيطات هذه داخل المنجمي ستغلالالإ أو البحث أشغال
  .(2)إقليميا المختص الوالي

، مما (الم.ش.و)الممنوحة للوالي على حساب  ختصاصاتالإتجدر الإشارة إلي أهمية 
مقارنة مع تلك الممنوحة للوالي لعدة اسباب،  جعل المجلس يظهر بصلاحيات شكلية فقط

بكلمته فيها، كما يستطيع دلاء المداولات الإ حضورفي  )الم.ش.و(على يتفوق  الوالىكون 
عادة النظر في توزيع عقد دورات غير عادية، وعليه يجب إل (م.ش.و) ستدعاءإالوالي 

خلال تحويل كل صلاحيات ، وذلك من و الوالي )صلاحيات بين هيئتي الولاية )الم.ش.و
لقة بتمثيل ، وحصر مهام الوالي في تلك المتع(ر.م.ش.و)لى ممثلا للولاية إ لوالي باعتباره ا

شبه  ).م.ش.ور(يعتبر دور  عادة  التوازن بين الهيئتين، حيثفقط، وذلك من أجل إ الدولة 
الممنوحة للوالي  ختصاصاتالإوالتي لا يمكن مقارنتها بتلك  ،)ج.م(مور تسيير غائب في أ

من خلال إعطائه إختصاصات  (الم.ش.و)روري تفعيل دور صاحب السلطة الفعلية فمن الض
في شتى  صلاحيات عامة له في القانون الحاليوفعلية، كون الإختصاصات الممنوحة  حقيقية

 .(3)المجالات

 

 

                                                           
الجيولوجيا كلمة أصلها لاتيني وتنقسم إلى قسمين: جيو تعني الأرض، لوجيا: تعني علم، وكلمة جيولوجيا تعني علم  -1

 الأرض

 .70صبن صافية سهام، مرجع سابق،  -2
 .94، ص2002، 01، مجلة الفكر البرلماني، عدد"الجماعات المحلية بين القانون والممارسة"مصطفى درويش،  -3
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 ثانيالفصل ال                             

 آليات الولاية في تحقيق التنمية المحلية تنوع 

همية الدور المسند لكل من المجلس ختصاصات المحلية أالإ تبين لنا من خلال دراسة
 بإمكانهاالوالي في مجال التنمية المحلية، حيث منحت لكل منهما وظائف  الشعبي الولائي و

رض الواقع دون توفر تحقيق ذلك على أ لا يمكنن تلبي الكثير من حاجيات المواطنين، لكن أ
المتعلقة  ممارسة صلاحياتلي آليات ئشعبي الولاحيث منحت للمجلس ال، لذلك الوسائل الكافية

ل لممارسة منحت له وسائ الذي كذلك بالنسبة للواليو  ،ول(مبحث ال ال)بالتنمية المحلية 
 .مبحث الثاني(ال) في مجال التنمية المحلية  صلاحياته

 ولال مبحث ال

 لمجلس الشعبي الولائيالتنموية ل صلاحياتال ممارسةآليات 

لى الوسائل المجلس الشعبي الولائي من أجل ممارسة صلاحياته المتعددة إ يحتاج
ا نجاح دورها في تحقيق التنمية تضمن لهو الضرورية، التي تتكافأ معها حجما ونوعا، 

دارية والفنية والإ المؤهلةوالبيئية، والتي تشمل الموارد البشرية  قتصاديةالإ الإجتماعية و
آليات كما تتطلب  ول(،مطلب أال) بالإنفاقالموارد المالية الضرورية للقيام إضافة إلى اللازمة، 

 (.مطلب ثانيال) المتعددةالنشاط  ميادينتمكنها من التدخل في تقنية 
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 ولال مطلب ال
 المادية البشرية والآليات 

ذ يجب في مباشرة الصلاحيات التنموية، إ تشكل الموارد البشرية والمالية العمود الفقري
كما  ول(،فرع أال) التنمويةهلة وقادرة على تخطي الصعوبات والتحديات بشرية مؤ  مواردتوافر 

 يجب توفر موارد مالية كافية لتمويل الميزانية المحلية وتنفيذ برامج التنمية المحلية
 فرع ثاني(.ال)

 ولال فرع ال
  الموارد البشريةضعف  

( المنتخبين و إذ يكتسي العنصر البشري )الموظفين ممه عنصريعد العنصر البشري 
المكون للجماعات المحلية من حيث الكم والكيف أهمية قصوى في فعالية الأداء ومنه يعد 

 مظهر قوة أو ضعف للمجالس المحلية .
 أولا: الموظفين: 

، قد يتسم بجملة من لا ومقتدرا خاصة بالنسبة للولايةيكن الموظف المحلي موظفا مؤهلم 
النقائص شكلت في نهاية الأمر أزمة حادة بالرغم من الإجراءات المتخذة لمحاولة علاج هذه 

 الوضعية.
والجماعات المحلية تعاني من أزمة حادة ومزمنة بحيث لم توافق في الكثير من المجالات 

الموجودة  (1)في إشراك المواطنين في تسيير الشؤون العمومية ولا في تحقيق الديمقراطية ولاسيما
ولا في تجسيد دولة القانون ولا في تقديم الخدمات الكثيرة المنتظرة من المواطنين، وهذا مس 

 ودولتهم . بمصداقيتها وتصدعت العلاقة بين المواطنين
 الوضعية نذكر أهمها:ومن أهم الأسباب التي أدت إلى هذه 

 ضعف وعدم تناسب الوسائل المادية والبشرية  -

                                                           
والتي تعني  : والتي تعني حكم، وقراطيس :ديمو: الديمقراطية كلمة يونانية الأصل )ديمقراطيس( وتنقسم إلى قسمين  - 1

 الشعب، أي معنى الديمقراطية حكم الشعب.
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 ضعف التأطير على المستوى المحلي -
 جهل الهيئات المسيرة بقواعدد التسيير ونظمه -
 عدم وجود ثقاففة سائدة خاصة بالإدارة المحلية -

 ثانيا: المنتخبين:
قد سمح لكل المواطنين للترشح  إن الدستور والقانون العضوي الخاص بالإنتخابات

لمختلف المجالس المحلية البلدية أو الولائية، لكن الإختيار في الغالب يتم عن طريق الأحزاب 
 السياسية التي يفترض أن تضع معايير معينة وخاصة في من يتحملون المسؤولية.

أن وامل إضعافها خصوصا يعد مشكل التأطير البشري للمجالس المحلية عاملا من ع
ولا نجده ينص  شروطالتتوفر فيه الذي المرشح  قانون الإنتخابات يسمح بوصول و الدستور

كفاءة عدد الموظفين مع قلة الفي زيادة مما ينجر عنه  أو الإختصاص على المستوى التعليمي
 . (1)مما يفسر تدني الأداء  المواطنين دون أن يقدم جهد في خدمة

بالمستوى ين والتكو  ختصاصالإنخلص إلى أن العنصر البشري يسوده نقص في 
وفرون على مستوى المطلوب في أي منصب وذلك من شأنه السماح بإيجاد منتخبين لا يت

الجماعات المحلية مازالت بحاجة  أنهذا ما يبين ، ، مما يولد أزمة حقيقية(2)التأهيل المطلوب
أن  عتباربا ختصاصاتهمبإالمنتخبين والموظفين للقيام  بشقيهالموارد البشرية المؤهلة  إلى

 .المحرك الأساسي للتنمية المحلية العنصر البشري هو
 
 

 

                                                           
  عدد مجلة الباحث الجماعات الإقليمية ومفارقات التنمية المحلية في الجزائر"، نصرالدين بن شعيب، مصطفى شريف،"  -1

 .167، ص 2012تلمسان، جامعة  10
 .  95ص  ، 2002، 01 ، عدد الفكر البرلمانيمجلة " الجماعات المحلية بين القانون والممارسة"، ، درويشمصطفى  -2
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 ثانيالفرع ال
 الموارد الماليةمحدودية 

 لتحقيق التنمية المحلية وليتم ذلك لابد أن تتوافر على مقدار كافي من تسعى الولاية 
 إستطاعت الجماعات المحلية تعبئة المزيد من الموارد المالية سواء، فكلما (1)التمويل المحلي

 ن تحقق المزيد من التنمية المحلية.الخارجية، كلما إستطاعت على أالذاتية أو 
عن  الولاية مسؤولةن" المتعلق بالولاية على أ 07-12 رقم نونمن القا 152 ةتنص الماد
نفس الصياغة جاءت بها ، "تعبئة مواردها يضا عنوهي مسؤولة أ لخاصة بهاتسيير مواردها ا

 .(2)10-11رقم  من قانون البلدية 169 المادة
 (3)ولايةلل المالية ، مختلف موارد07-12رقم  من قانون الولاية 151عددت المادة 

ونتائج الهبات والوصايا، عانات الإ الرسوم، خصيصات، ناتج الجباية والت" :والمتمثلة في
 الولاية، جزء من الولاية، القروض، ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديهاملاك مداخيل أ

 الخاصة فيها الفضاءات الإشهارية التابعة للأملاك ناتج الإمتياز للفضاءات العمومية بما
 ."، الناتج المحصل مقابل مختلف الخدماتللدولة

                                                           
الموارد المالية المتاحة والتي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل التنمية المحلية على  المحلي: كل يقصد بالتمويل -1

  :للتنمية عبر الزمن. انظر في ذلك مستوى الجماعات المحلية، من اجل تحقيق اكبر معدل

 ، مداخلة مقدمةالعالمية"دارة وتمويل التنمية المحلية في ظل التحولات الاقتصادية إعبد الحميد بوخاري، محمد رزقون، " -
متحصل عليها من الموقع  .الجماعات المحلية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتمويلللملتقى الدولي حول تسيير 

 www.psclocalgov.org.13الإلكتروني:

 نظر، امن التفاصيل عن التمويل المحلى  ولمزيد- 

 .    65ص ،2001سكندرية، حلية،  الدار الجامعية للنشر، الإوالتنمية المعبد المجيد عبد المطلب، التمويل المحلي  -
 .2011يوليو 03، صادرة في 37، متضمن قانون البلدية، ج.ر عدد 2011يناير 22مؤرخ في  10-11قانون رقم  -2
 في ذلك: ظرانكثر أللتفصيل  -3

الماجستير في القانون، فرع تحولات  مذكرة لنيل شهادة، -حصيلة وآفاق-أحمد سي يوسف، تحولات اللامركزية في الجزائر -
 . 93، ص2013الدولة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

شويخ، دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق  بن عثمان -
 .101، ص 2010/2011والعلوم السياسية، تلمسان، 
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 مالية ذاتية و موارد ماليةيمكن تقسيم مداخيل الجماعات المحلية إلى قسمين هما: موارد 
 خارجية.

  الذاتية:ولا: الموارد المالية أ
 ملاكة في الضرائب والرسوم ومداخيل الأالموارد المحلي لتتمث

 : الضرائب والرسوم المحلية -1

يمكن للولاية في ": نهالمتعلق بالولاية على أ 07-12 رقم نونمن القا 153نصت المادة 
ن تحدد بموجب مداولة المجلس ية المحلية أمصالحها العمومملاكها وسير إطار تسيير أ

 ،طبيعة الخدمات المقدمة ونوعيتها"الشعبي الولائي مساهمة مالية للمرتفقين تتناسب مع 
الرسوم التابعة كليا للجماعات المحلية  و والرسوم المحلية في: الضرائب الضرائب لتتمث

 التابعة جزئيا للجماعات المحلية والضرائب والرسوم

 تتمثل فيما يلي: الضرائب والرسوم التابعة كليا للجماعات  المحلية:1-1- 
 :الرسم على النشاط المهني1-1-1 -

 % 02تجاري، يحصل بقيمة  يطبق على كل نشاط مهني صناعي أو تجاري أو غير 
المشترك للجماعات  وللصندوق %0.11للبلدية  %1.30للولاية و % 0.39يعود منها 

 .(1)المحلية
  الدفع الجزافي:2-1-1 -

والمعنويون والمؤسسات المستثمرة في الجزائر والتي  نيقوم بدفعه الأشخاص الطبيعيو 
 للصندوق %70و لميزانية البلدية %30منها  %6تمارس نشاطا، ويتم حسابه بنسبة تمارس

                                                           
ري، يتمتع بالشخصية داإالمحلية، يمثل مؤسسة عمومية ذات طابع ن الصندوق المشترك للجماعات ألى إشارة هنا تجدر الإ -1

ستقلال المالي، تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، خول له تسيير صناديق الضمان والتضامن الإ المعنوية و
 :انظر في ذلكلمزيد من التفاصيل لديات والولايات._ للب

  45 عدد ، ج.ريم صندوق الجماعات المشترك وعملهيتضمن تنظ 1986نوفمبر 04 مؤرخ في 266-86مرسوم رقم  -
 .1986نوفمبر 05صادرة في 
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 .(1)للجماعات المحلية المشترك
 الرسم العقاري:3-1-1- 

الملكيات غير  علىلى قسمين، رسم عقاري على الملكيات المبنية، ورسم عقاري ينقسم إ 
 .)2(المبنية، وهو مخصص كليا لفائدة البلديات

 رسم التطهير:4-1-1- 
للبنايات المتواجدة في البلديات التي تملك مصالح  والمستأجرينملاك يفرض على الأ 
  .(3)للبلدياتات المنزلية، وتعود كليا القمام لإزالة

  قامة:رسم الإ5-1-1- 
 لصالح البلديات المصنفة كمحطات سياحية و مناخية 1998أعيد تأسيسه سنة 

 يملكون أو لا والحمامات المعدنية والبحرية، يفرض على الأشخاص الذين ينتمون إلى البلدية
 .(4)إقامة خاضعة للرسم العقاري فيها

 :تتمثل فيما يليالضرائب التابعة جزئيا للجماعات المحلية:  -2-1
 الرسم على القيمة المضافة1-2-1- 

 شغال، الخدماتاضعة للضريبة على ثمن السلعة، الأيفرض على مجموع المبيعات الخ 
 .%(5)7ومعدله المنخفض  %17ولقد حدد القانون نسب هذا الرسم فيكون معدله العادي 

 : رسم الذبح2-2-1- 
 للكيلو غرام  دج 05تحصله البلديات بسبب ذبح الحيوانات، ويكون حسابه على أساس

                                                           
 31مؤرخ في  16-05رقم  قانونمن  03، بموجب مادة 2006ئه في لغاإن الرسم الجزافي تم ى ألإشارة هنا تجدر الإ -1

 .2005ديسمبر 31، صادرة في  85.ع ، ج.ر2006 ، يتضمن قانون المالية لسنة2005ديسمبر
لتوزيع، ب.ط عتلال، العجز، التحكم الجديد في التسيير، دار النهضة للنشر واإموال البلديات الجزائرية، أاني، الشريف رحم -2

 .63، ص2003الجزائر، 
وعات المحلية في الجزائر، مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في القانون العام، فرع سهيلة صالحي، الإستقلالية المالية للمجم -3

 .91، ص 2008/2009المؤسسات السياسية والإدارية في الجزائر، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
 .95كريم يرقي، مرجع سابق، ص  -4
 .95ص مرجع سابق، د سي يوسف،حمأ -5
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 .(1)للصندوق حماية الصحة الحيوانية 105للبلديات و 3.5الواحد، منها 
 قسيمة السيارات:3-2-1- 

للصندوق المشترك  %8و معنوي يملك سيارة، تعود نسبةكل شخص طبيعي أيتحملها  
 .(2)للدولة %20و للجماعات المحلية

 ملاك:مداخيل ال -2
 ممتلكاتها، في تتمثل في الإيرادات التي تتحصل عليها الجماعات المحلية من إستغلال

صادية، لقد أجاز قتصورة إيجار أو بيع لأموالها العقارية أو في صورة ربح من مشروعاتها الإ
من  (3)دارة المباشرةالإالمشرع إمكانية لجوء الجماعات المحلية إلى تسيير مرافقها عن طريق 

 لخ.الخدمات، مثل التزويد بالماء...إ جل تقديمأ

 الموارد المالية الخارجية: ثانيا:
 .ةوالمساعدات الحكومي الإقراضتتمثل أساسا في  

 :الإقراض -1
 حق الولاية في اللجوء إلى ،(4)156المتعلق بالولاية في مادته  07-12رقم  جاز قانونأ 

نه موردا هاما لتحقيق التنمية، غير أالقرض عند عدم كفاية مداخيلها، تعتبر هذه القروض 
وفي غياب النصوص التشريعية يثقل كاهل الجماعات المحلية،  مشروط بقدرات التسديد وهذا ما

المشروطة  جراءات حديد الإإليها للاقتراض، وت التي تحدد المؤسسات المالية التي يمكن اللجوء
الواردة من  ي تخضع لها عملية الاقتراض، فإن الميزانية تعتمد حاليا وأساسا على المساعداتالت

 .(5)ميزانية الدولة
                                                           

  .94صأحمد سي يوسف، مرجع سابق،  -1
 .98كريم يرقي، مرجع سابق، ص  -2
 .40انظر في ذلك أدناه، ص  -3
يمكن للجلس الشعبي الولائي اللجوء  " نه:أ، مرجع سابق، التي تنص على 07-12رقم  قانونمن  156 مادةنظر نص ا -4

 نجاز مشاريع منتجة للمداخيل".إ إلى
  .26، ص2002، 05 في التنمية المحلية، حوليات، عدد محمد الزغداوي، دور المجلس الولائي -5
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 عانات الحكومية:الإ -2

ع بغرض تشجي)للج.م(، عانات من طرف الدولة لعدم كفاية الموارد المالية تمنح هذه الإ 
محلية، وتلتزم المصالح المحلية بإنفاق هذه الإعانات للأغراض خيرة لتحقيق التنمية الهذه الأ
 عانات غير المشروطةحالة الإ عانات المشروطة، وفيمن أجلها وذلك في حالة الإ المقدمة

 قانونمن  154 ، كما نصت المادة(1)إنفاقهافتمنح لتغطية العجز المالي دون تحديد مجالات 
 .(2)عانات للولايةت التي تمنح فيها الدولة هذه الإالحالاالمتعلق بالولاية، على  07-12رقم 

ن الوضع لة رغم التوصيات العديدة لإصلاحها إلا أص والضآتمتاز هذه العائدات بالنق
 :منها سبابالمالية لتأدية صلاحياتها لعدة أ ع مشكلة عدم كفاية المواردترج، (3)على حاله ليزال

صول على الموارد الكافية ذاتيا، إضافة لحمما يحول دون اصغر الرقعة الترابية لبعض الولايات 
 المركزية لأهم مصادر التمويلطات حتكار السلإبة تحديد وتحصيل الموارد المحلية، صعو لى إ

كاد تغطي نفقاتها، مما يتعذر معظم المرافق المحلية التي تمول عن طريق الرسوم لا تن كما أ
عانات الحكومة للسلطات المحلية تتضمن بعض إ نإ، للحصول على موارد جديدةعلى)ج.م( 

ن قيام نوع من ة، من ناحية أخرى فإهذا من ناحي استقلاليتهإ و الشروط التي تقيد حرياتها
 الحكومة الإدارة المشتركة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية، مما يضعها تحت سيطر

  (4) ميزانية)ج.م( المركزية، كما تشكل القروض المحلية التي تمول بها بعض المشروعات عبأ 
                                                           

 مرجع سابقعبد الحميد بوخاري، محمد زرقون،  -1
تتلقى الولاية من الدولة الاعانات  "نه: أ، مرجع سابق، نصت على 07-12رقم  قانون من 154 مادةنظر نص ا -2

ومخصصات تسيير بالنظر على الخصوص لما يأتي: عدم مساواة مداخيل الولايات، عدم كفاية مداخيلها مقارنة بمهاهما و 
 تصلاحياتها كما هو محدد في هذا القانون، عدم كفاية التغطية المالية للنفقات الجبائية، التبعات الناجمة عن التكفل بحالا

حتياجات لى تلبية الإإ هداف الراميةلضرار كما هو محدد في القانون، او الإأولا سيما منها الكوارث الطبيعية قوة القاهرة ال
نصوص عليها في المالاستثمار طار التشجيع على إولا سيما في  رادات الجبائية الولائيةلإ لمخولة لها قانونا، نقص القيمة لا

 قانون المالية ".
 ، مرجع نفسه.عبد الحميد بوخاري، محمد زرقون -3

 

الملتقى  لإشكاليةالاستقلال المالي للجماعات المحلية في الجزائر، ورقة مقدمة  إشكالية رمضان لعلا، ميلود زيد الخير، -4
فارس المدية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  يحي"، جامعة تمويلها أساليبتحديات الجماعات لمحلية وتطوير الوطني، "

 .2010التسيير، مارس 
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 ثانيالمطلب ال                             
  لممارسة صلاحياتهالتقنية وسائل تزويد المجلس الشعبي الولائي بال

 التنموية   
 ىالعمومية علالمصالح  و، ول()فرع أ هما التخطيط ليتينفي آالآليات التقنية تتمثل 

 )فرع ثاني(. وى الولايةمست
 ولال فرع ال

 التخطيط
التي تستخدم  الأساسيةو الخطوة فضل وسيلة لتحقيق التنمية، وهأ (1)يعتبر التخطيط

عنه في ترشيد مختلف مسارات  الإستغناء الأهداف وتحديد كيفية تحقيقها ولا يمكن ختيارلإ
، ويمكن تجسيد التنمية المحلية من (2)التنمية، لوجود علاقة قوية بين كل من التنمية والتخطيط

ة والمدعمة المخططات وهي برامج التجهيز، والبرامج المرافق أونوعين من البرامج  خلال
 للإصلاحات الاقتصادي.

 أولا : برامج التجهيز: 
 بها تقوم المخططات نوعين من ، هناك(3)380-81مرسوم رقم  من 05مادة الت قض 

 يتم خر قطاعيالجماعات المحلية في مجال التنمية إحداها بلدي يتم على مستوى البلدية والآ
 .على مستوى الولاية

                                                           
المتناسقة التي يراد تحقيقها وفق  الهدافهو عبارة عن تحديد لمجموعة من " :لى تعريف التخطيطإة هنا شار تجدر الإ -1
  "واقعلى إف اهدلتحويل هذه الجراءات اللازمة ختيار مجموعة الوسائل والإإولويات معينة، وخلال فترة زمنية محددة، مع أ
 .125سابق، صمرجع في ذلك،  فوزي بن عبد الحق،  نظرا -
كلية  ،يل شهادة الماسترصلاحات الجبائية، مذكرة مقدمة لنتمويل التنمية المحلية في ظل الإ نظر في ذلك، منال مودع،ا -2

 .21ص ،2010/2011بسكرة، ، جامعة محمد خيضر، قتصاديةية وعلوم التسيير، قسم العلوم الإقتصادالعلوم الإ
 ولاية وواليحدد صلاحيات البلدية  ،1981ديسمبر26مؤرخ في  ،380-81مرسوم تنفيذي رقم  من 05نص مادة ت -3

" تعد البلدية ، على أنه: 1981ديسمبر 29، صادرة في  52عدد ج.رإختصاصاتهما في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية،
 =والولاية المخطط المحلي للتنمية، طبقا للتشريع الجارى المعمول به وفي اطار التوجيهات المخطط الوطني للتنمية وأهدافه،
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 المخطط القطاعي للتنمية: -1
الولاية والمؤسسات العمومية التي  مخطط ذو طابع وطني تدخل ضمنه كل إستثماراتيعد 

تحضيره  تنفيذه ويكون علىيسهر  والي الولاية الذي  باسمويتم تسجيله  ،تكون وصية عليها
ثم تكون دراسة الجوانب التقنية  ،(1)الذي يصادق عليه بعد ذلك .ش.و(م)بدراسة مشاريع من 
 .(2)بعد إرسال المخططات لهاالمختصة من طرف الهيئة 

  البلدي للتنمية: المخطط -2

عبارة عن مخطط شامل للتنمية في البلدية و هو أكثر  يعتبر المخطط البلدي للتنمية
ومهمته توفير الحاجات الضرورية ، على مستوى الجماعات المحلية للامركزيةتجسيدا 
ومحتوى المخطط عادة يشمل التجهيزات الفلاحية  الاقتصاديةودعما للقاعدة ، للمواطنين

 )3(08_90قانون رقم من  86وتنص المادة ، والقاعدية وتجهيزات الإنجاز والتجهيزات التجارية

وتسجيل المخطط ، أنه على البلدية إعداد مخططاتها والسهر على تنفيذها على تعلق بالبلديةي
هذا  ويشترط في ،السهر على تنفيذه) ر.م.ش.ب( الوالي بينما يتولى  باسمالبلدي للتنمية يكون 

 .(4)للتنمية الوطنيمتماشيا مع المخطط القطاعي للتنمية وكذا المخطط  ن يكونأالمخطط 
  :ة والمدعمة للإصلاحات الإقتصاديةالبرامج المرافق ثانيا:

التكفل بتلك الوضعيات فهي بذلك ترمي إلى ، ستجيب لوضعيات معينةيامج نبر تعتبر ك
 من أهم هذه البرامج : و لتجاوزها

                                                                                                                                                                                           

يشتمل كل من المخطط البلدي والمخطط الولائي على جميع العمال التي تلتزم الجماعات المحلية المعنية القيام بها في = 
 ."كل ميادين التنمية

ضر كلية الحقوق جامعة محمد خي، 07ر، عدد، مجلة الفكالمنتخبة كأداة للتنمية المحلية"المجالس " عبدالله رابح سرير، -1
 .84، بسكرة ص والعلوم السياسية

ورقة مقدمة  ،"التنمية المحلية وأفاق المالية الإصلاحاتواقع الجماعات المحلية في ظل  "،موسى رحماني، وسيلة السبتي -2
الاقتصادية وعلوم  العلوم، كلية تسيير وتمويل الجماعات المحلية في ضوء التحولات الاقتصادية"في اطار الملتقى الدولي، "

 .29/05/2008التسيير، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 .1990أبريل 11، صادرة في 15، ج.ر عدد البلدية، يتعلق ب1990أبريل 01في مؤرخ 08-90قانون رقم  -3
 . 83، صنفسه  رابح سرير،  المرجع عبد الله - 4
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 :(1)الاقتصادي الإنعاشبرنامج دعم  -1

تحريك النشاط  إلىالاقتصادية المعمقة التي تهدف  الإصلاحاتجاء هذا البرنامج ضمن  
عن تمويل  ، وذلك بسبب عجز الميزانيةآلياتهالاقتصادي بعد معاناته من الركود في مجمل 

التنمية بحيث يتم تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي، وذلك لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية 
وتحقيق التنمية المحلية في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، وكان يتمحور هذا 

مصلحة والفلاحية لتعزيز ال الإنتاجية والأنشطةالموجهة لدعم المؤسسات  الأنشطةالبرنامج حول 
 .(2)وتنمية الموارد البشريةالعامة وتحسين مستوى المعيشة والتنمية المحلية 

 برنامج صندوق الجنوب:  -2

إلى التكفل بالعجز في ميدان التجهيزات الأساسية يهدف برنامج صندوق الجنوب 
لتجاوز التخلف الذي تعانيه في هذا المجال مقارنة بالمناطق ، بالمناطق الجنوبية بالوطن

 الشمالية من الوطن.

 الصناديق الخاصة: -3
تهدف إلى التكفل بالعجز في ميدان التجهيزات عبر ولايات الوطن المختلفة بالمقارنة مع  

  منها: نذكر بالإضافة إلى صناديق أخرى، ولايات أخرى في إطار محاربة الفوارق الجهوية
 .(3)لخ...إالطبيعيةصندوق الكوارث ، الوطني للضبط والتنمية الفلاحية الصندوق

 
                                                           

-2001تجدر الإشارة إلى أن برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي بادر به رئيس الجمهورية، يمتد على مدى أربعة سنوات) -1
 انظر في ذلك:  -ملايير دولار. 7(، خصص له مبلغ يفوق 2004

) دراسة حالة ولاية البليدة (، مذكرة مقدمة 2008-1990الجزائر خلال فترة  مقداد خميسي، واقع وأفاق التنمية المحلية في -
 ية وعلوم التسيير، جامعة الجزائرلنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع التحليل الاقتصادي، كلية العلوم الاقتصاد

 .49، ص2008/2009
يقصد بالموارد البشرية إعداد العنصر البشري إعدادا صحيحا بما يتفق و إحتياجات المجتمع على أساس أنه بزيادة معرفة  -2

 وقدرة الإنسان يزداد ويتطور إستغلاله للموارد الطبيعية فضلا عن زيادة طاقاته وجهوده. راجع:
مجلة إقتصاديات شمال لإنتاجية وتحقيق الميزة التنافسية"، " تنمية الموارد البشرية وأهميتها في تحسين انعيمة بارك،  -

 . 275، ص07، عدد إفريقيا
 موسى رحماني، وسيلة السبتي، مرجع سابق. -3
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 ثانيالفرع ال 
 المصالح العمومية على مستوى الولاية إنشاء

ئفها لفائدة الجماعات عن جزء من وظابالتنازل  الإقليميةطار اللامركزية ولة في إتقوم الد
 دائها في شكل مرافق ومصالح عامة محلية، وتبعا لذلك فانه يجب على الدولة عندماالمحلية، لأ
انيات الضرورية لتأدية هذه مكجب عليها تزويد هذه الجماعات بالإعن وظائفها ي تقوم بتنازل

 ن"يمكأنه: المتعلق بالولاية، على  07-12رقم  نونقامن  141 المادة تنص ، حيثالمهام
مداولة المجلس الشعبي  ماعية لمواطنيها، بموجبجتلبية الحاجات ال قصد للولاية أن تنشأ

 يلي:  ولائية للتكفل على وجه الخصوص بما مصالح عمومية الولائي
  الطرق والشبكات المختلفة. -
مراض الذين يعانون من إعاقة أو أ أوالمسنين  والشخاصمساعدة ورعاية الطفولة  -

 مزمنة.
 النظافة والصحة العمومية ومراقبة الجودة. -
 المساحات الخضراء. -
 الصناعات التقليدية والحرفية. -

 .حتياجاتها"لح العمومية وحجمها حسب إمكانيات كل ولاية ووسائلها وا  يكيف عدد المصا
و المؤسسة أ ستغلال المباشرالح العمومية الولائية بطريقة الإوتسيير المص إدارةيمكن 

 متياز.أو الإ العمومية الولائية
 :(1)ستغلال المباشرأولا: الإ
ستغلال أسلوب الإمتعلق بالولاية، على  07-12رقم  نونقامن  142نصت المادة  
ستغلال اشرة مصالحه العمومية عن طريق الإن يستغل مبأ (للم.ش.و)، حيث يمكن المباشر

                                                           

قليمية ) الدولة ن المجموعات العمومية الإأسلوب  دارة المباشرة  ويقصد بهذا الأسلوب الإأسلوب كذلك بهذا الأ ويسمى -1 
ن المرفق أشارة هنا نشأه وتجدر الإأدارة المرفق العمومي الذي إموالها أعوانها و أهي التي تتولى مباشرة بواسطة البلدية، الولاية(

 :ذلك نظر في_ ابالشخصية المعنوية. يتمتع سلوب لاالعمومي ضمن هذا الأ
 .212ص ،2012، الجزائر،04ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، دار المجد للنشر والتوزيع، ط _ 
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ستغلال مصالح العمومية التي يقرر إستغلالها عن طريق الإ (م.ش.وال)، كما يحدد المباشر
انية الولاية حسب قواعد ستغلال المباشر في ميز ونفقات الإ الإيراداتويتم تسجيل  المباشر،

 المحاسبة العمومية.
 :(1)ثانيا: المؤسسة العمومية الولائية

ن متعلق بالولاية، على أ 07-12رقم  نونقامن  148، 147، 146نصت المواد  
ن أ (للم.ش.و)الح العمومية، حيث يمكن دارة المصالعمومية الولائية طريقة من طرق إالمؤسسة 

المالي قصد تسيير المصالح  لوالاستقلائية تتمتع بالشخصية المعنوية ينشأ مؤسسة عمومية ولا
 .العمومية

ئية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو مؤسسة تأخذ المؤسسة العمومية الولا
المؤسسة  تنشأ، جلهمن أ حسب الهدف الذي أنشأت و تجاريعمومية ذات طابع صناعي أ

 العمومية الولائية بموجب مداولة من طرف المجلس الشعبي الولائي.
 :(2)ثالثا: عقد الامتياز
 المصالح ستغلالإذا تعذر إ متعلق بالولاية 07-12رقم  قانونمن  149تنص المادة 

                                                           
، بعد (الم.ش.و)ن المؤسسة العمومية الولائية تكون تابعة للقطاع العام، تؤسس بموجب مداولة من أ لىإشارة هنا وتجدر الإ -1

ة المصادقة عليها بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المعني بالنشاط الذي تخصص به هذه المؤسس
للقطاعات المعنية بنشاط المؤسسة ، وعضوين من  التنفيذيين للمديرينلى كامل العضوية إضافة إالوالي،  إدارتهاويترأس مجلس 

 :نظر في ذلكا - والعون المحاسب. المؤسسة، ومدير (الم.ش.و)
 .135فوزي عبد الحق ، مرجع سابق، ص -
ة كانت أو لامركزية و تسمى )مانحة الإمتياز( يمكن تعريف عقد الإمتياز بأنه: عبارة عن إمكانية الإدارة العامة مركزي -2

دارة مرافقها العامة إلى شخص آخر عادة ما يكون من أشخاص القانون الخاص  اللجوء إلى إسناد ومنح عملية التسيير وا 
ن )يسمى الملتزم(، حيث يتولى ذلك على نفقته وبأمواله وعماله نظير ما يتقاضاه و يأخذه من رسوم يفرضها على المنتفعي

  :نظر في ذلكا -مقابل ما يقدمه من خدمات لهم في إحدى المجالات.
 2004محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، ب.ط،  -

 .248ص 
 وللتفصيل أكثر حول هذا الموضوع راجع في ذلك:

 ، تفويض المرفق العام المحلي في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، تخصص قانون عام، جامعة عصام حوادق -
 .199، ص2011/2012قسنطينة،  ي، منتور الإخوة 

 .61، ص2010دار بالقيس، الجزائر،  تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، ريفي،ظنادية  -
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 (للم.ش.و)عمومية، فيمكن و المؤسسة الالعمومية الولائية عن طريق الإستغلال المباشر أ
متياز لدفتر يخضع عقد الإ ،للتنظيم المعمول بهطبقا  متيازالترخيص بإستغلالها عن طريق الإ
 القواعد والإجراءات المعمول بها ظيم ويصادق عليه حسبشروط نموذجي يحدد عن طريق التن

 .(1)متعلق بالولاية 07-12من قانون رقم  54 مادةحكام طبقا لإ
والتقنية غير كافية في غياب عنصر بشري كفء ح مما سبق أن الوسائل المادية ضيت

يبلور هذه المؤهلات على أرض الواقع ويخرجها إلى حيز الوجود ، فمستوى الموارد البشرية 
والركن  وتشكل حجر الزاوية الأمم وقياس رخائها المؤشرات المعتمدة في تقسيم يعتبر من بين

 .(2)الأساسي للتنمية المحلية

 ثانيالمبحث ال

 التنمية المحلية في مجال واليتفعيل سلطة ال آليات
إسناد أي إختصاص عديم الجدوى ما لم يدعم بوسائل ممارسته ، فيتمتع الوالي  يعتبر

السلطة  أواتخاذ القرار بسلطة هامة جدا ليست ممنوحة للمجالس المحلية إلا وهي السلطة 
ألا وهي الوسائل المادية إضافة إلى أنه مدعم بوسائل أخرى أهم ول(، )مطلب أالتقريرية 
 )مطلب ثاني(تصرفه  تحت الموضوعة والبشرية

 المطلب الول
 سلطة إتخاذ القرار الممنوحة للوالي

إضافة إلى  )فرع أول(،تظهر السلطة التقريرية للوالي من خلال سلطة التقرير المباشر
 (.فرع ثاني)التفويض

                                                           
افذة بقوة ن جلس الشعبي الولائي"...تصبح مداولات المنه، أعلى مرجع سابق، ، 07-12رقم  قانون ، من54مادة تنص  -1

 لحكامتطبقا ت ن مداولة ما غير مطابقة للقوانين والتنظيماأذا تبين للوالي إ يداعها بالولايةإيوم من  21القانون بعد
قرار لإتخاذ المداولة إتلي  يوم التي 21جل أقليميا في إدارية مختصة مام المحكمة الإأنه يرفع دعوى فإعلاه، أ 53المادة
 ".بطلانها

 .139ص مرجع سابق، فوزي عبد الحق،  -2
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 ول الفرع ال 
 التقرير المباشر

يصدر الوالي قرارات من أجل تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وممارسة السلطات    
 .(1)المحددة في الفصلين الأول والثاني

تخاذ أعمال إدارية إنفرادية، أهمها القرارات الإدارية، و  منحت للوالي  صلاحية إصدار وا 
     آثار بالإرادة المنفردة وترتب الواليتلك الأعمال القانونية التي تصدر عن  يمكن تعريفها بأنها
، وباعتبارها آلية قانونية يمارس بواسطتها (2)تعديل أو إلغاء مركزا قانونيا أوقانونية إما بإنشاء 

مواضيعها وأهدافها من حيث قوتها  باختلافالوالي إختصاصاته يمكن وصفها بأنها تختلف 
وحصانتها، فقد تكون تنفيذا لقانون أو تنظيم أو لقرار أقوى منه درجة، كما قد تكون هذه 

 .(3)القرارات لمجابهة ظاهرة أو حادثة طارئة 
تخاذ  يمارس الوالي إختصاصا عاما لإدارة الشؤون المدنية للدولة على مستوى الولاية ، وا 

مة للسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات والتعليمات التي يتلقاها من الوزراء كل القرارات اللاز 
مندوب لها على المستوى المحلي، إضافة إلى  هوتطبيق السياسة العامة للحكومة بإعتبار 

 القرارات التي يصدرها الوالي لتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي بصفته ممثلا للولاية. 
في الفصل  07-12 رقم قرارات التي يصدرها الوالي في قانون الولايةالعلى  المشرعنص 

 .(4)الثالث من باب الثالث المعنون بقرارات الوالي
 و لقاعدة التنفيذ المباشر، ضعقرار إداري بالطابع الإلزامي وتختتسم قرارات الوالي كأي 

لها إلى عقوبات إدارية أو حتى جزائية، مع إمكانية اللجوء إلى التنفيذ  يؤدي عدم الإمتثال
 .(5)الأمر ذلك اقتضىالجبري وتشجيع القوة العمومية إن 

                                                           
 .مرجع سابق ،07-12 رقم من قانون 124مادة  -1

. 90سابق، ص مرجع ، علاء الدين عشي - 2 
 63، ص 1999دار هومة الجزائر  ب.ط، ، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري،ديابعمار عو  -3

. نفسه مرجع ،07-12 رقم قانونمن  126 –125 -124المواد  - 4 
تحصل عليه من الموقع ائرية، مدارة الجز ن تازي، دور وسلطات الوالي في الإعلى ب -5

 .www.wakteldjazair.comالإلكتروني
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القرارات الداخلية في إطار تسيير الإدارة الموضوعة تحت  يمتلك كذلك الوالي سلطة إتخاذ
تصرفه من أجل تنظيمها وحسن سيرها، وتكون في شكل تعليمات وتوجيهات داخلية فهو 

يصدر  ، و(1)الأول عن التنسيق العام لإدارة الولاية الموضوعة تحت سلطته السلمية ولالمسؤ 
سن سير المصالح الوظيفية في الولاية، أو هذه التعليمات والتوجيهات الداخلية بهدف ضبط ح

تكون بصدد تغيير قاعدة تشريعية أو تنظيمية، كما أن هذه الأعمال تتميز عن القرارات المذكورة 
وبالتالي فهي  ،(2)آنفا بكونها أعمال إدارية داخلية لا ترقى لكونها قرارات إدارية كاملة الأركان

غير قابلة للطعن أمام القضاء، وذلك لا ينقص من قيمتها كأهم الآليات الموضوعة تحت 
 02تصرف الوالي لضبط إدارة الولاية والتحكم في الموظفين العاملين تحت سلطته وطبقا للمادة 

لوالي فإن ا هياكلها، العامة في الولاية و الإدارة أجهزةالذي يحدد  215-94من مرسوم رقم 
 .(3)يخضع هؤلاء الموظفين إلى تعليماته وتوجيهاته

 الفرع الثاني
  تفويض التوقيع كآلية أخرى للوالي لممارسة صلاحياته

 لتقريرية على مستوىقصد تمكين الوالي من أداء صلاحياته الواسعة تم تركيز السلطة ا
سالولاية بيده  ، غير أنلا يجوز لغيره ممارستها (4)ص الشخصينادا إلى قاعدة الإختصات، وا 

                                                           
"تتوفر الولاية على إدارة توضع تحت سلطة ، مرجع سابق، التي تنص على أنه: 07-12 رقم من قانون 127نظر مادة ا -1

 الوالي، وتكون مختلف المصالح غير الممركزة للدولة جزءا منها، ويتولى الوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة ذلك" 
  ع برجل الإدارة إلى إتخاذ القرارتدفمادية  أوركان القرارات الإدارية في: ركن السبب: بمعنى وجود حالة قانونية أتتمثل  -2

ركن الإختصاص: أي صدور القرارات و الإجراءات الرقابية من الشخص أو السلطة المحولة قانونا، ركن المحل: حيث يجب 
أن يكون الأثر المترتب على العملية الرقابية مشروعا، ركن الشكل والإجراءات: أي إتباع إجراءات معينة قبل إصدار القرار 

كذا إفراغه في شكل معين و إلا كان التصرف باطلا، ركن الهدف: القاعدة العامة أن القرارات الإدارية عامة لكن القرارات و 
 : المتعلقة بمجال الرقابة تكون خاصة، تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، لمزيد من التفاصيل راجع

  .39، ص2005ر والتوزيع، ب.ط، الجزائر، محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، دار العلوم للنش -
دارة العامة في جهزة الإأ، يضبط 1994يناير 23مؤرخ في  215-94 رقم من مرسوم تنفيذي 02 مادةنظر في ذلك نص ا -3

دارة العامة في الولاية الموضوعة تحت سلطة لإتشمل ا"" نه:أعلى ، تنص 1994يناير 27، صادرة في 48 ع.رالولاية، ج.
 يلي: الكتابة العامة ، المفتشية العامة، الديوان ورئيس الدائرة."  على ماالوالي 

قصد بقاعدة الاختصاص الشخصي: أن يمارس الاختصاص الموظف ذاته ولا يجوز له تفويض في صلاحياته أو الحلول _ ي4
 =فيها إلا بترخيص، راجع في ذلك:
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 رللتسييإلى تقنيات أخرى ضرورة إستمرارية الإدارة العامة وفعالية عملها تقتضي اللجوء 
 ونقل الإختصاصات (3)، إضافة إلى الحلوليضو التفو  (2)الإنابة وهي أساسا (1)الإداري
هم أ السلطة التقريرية لعلال ممارسة ونظرا لأهمية التفويض في مج، عن هذه القاعدة كإستثناء

-12من قانون الولاية  126ولقد نصت المادة  (4)تفويض يلجأ إليه عادة هو تفويض التوقيع
يض توقيعه لكل موظف حسب الشروط والشكال المنصوصة و يمكن الوالي تف" :نهأعلى  07

يحدد ، الذي 215-94، وتطبيقا للمرسوم عليها في القوانين والتنظيمات المعمولة بها "
 وأييفوض توقيعه لكل من رئيس دوانه رؤساء الدوائر ،  الأجهزة العامة في الولاية وهياكلها
في مجال الإختصاصات  تفويض التوقيع لا يمكنه أنه إلا ،(5) عضو من أعضاء مجلس الولاية

-94مرسوم من  28كما إستثنت المادة  ،المتعلقة بممارسة سلطة الضبط الإداري والقضائي
 ، ولايمي بصفة عامة من مجالات التفويضكل القرارات ذات الطابع التنظسالف الذكر  215

لوالي طبقا للقواعد العامة ينهي التفويض بإنتهاء مهام ا، يجوز له تفويضها تحت أي ظرف كان
 أو إنهاء مهام المفوض إليه.

                                                                                                                                                                                           

 .283، ص 1984 ب.ط، القاهرة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي،سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية،  =
 .علي بن تازي، مرجع سابق -1
غياب صاحب الاختصاص بإصدار القرار، فتقوم الجهة الإدارية الأعلى بإصدار قرار تكلف بمقتضاه تعرف الإنابة بأنها   -2

وبذلك فالإنابة فهي  باختصاصات هذا الأصيل الغائب،موظفا آخر من نفس مستوى الأصيل أو أعلى أو أدنى منه للقيام 
مؤقتة يمكن إنهائها في أي وقت عكس الحلول الذي يكون بنص تشريعي لأنها تتحقق بقرار، وتنتهي بزوال سببها دون حاجة 

 متحصل عليه من الموقع: .إلى إصدار قرار لإنهائها
 www.startimes.com "عيب عدم الإختصاص"،أرشيف الشؤون القانونية،  -
هو وسيلة غير مباشرة لممارسة الاختصاص، ويقصد به تغيب، صاحب الاختصاص الأصيل أو يقوم به  :الحلوليقصد ب -3

مانع يحول دون ممارسته لاختصاصه، وحيث إذن يحل محله ممارسة اختصاصه من عينه المشرع ذلك، وتكون سلطاته هي 
عام يجيزه، وأن يكون النص الذي يسمح بالحلول من نفس مرتبة النص نفس سلطات الأصيل، كما يجب أن يكون هناك نص 

 انظر في ذلك: -، القانوني الذي يمنح الاختصاص
 أرشيف الشؤون القانونية، "عيب عدم الإختصاص"، مرجع سابق. -
 لفائدة شخص معين بذاته، ليوقع على بعض القرارات باسم ولحساب المفوضتفويض التوقيع  يكون -4
"يتلقى رئيس الديوان في حدود إختصاصاته تفويضا ، مرجع سابق على أنه: 215-94من قانون رقم  8تنص مادة  -5

 بالإمضاء من الوالي".
"يمكن الوالي ان يمنح أعضاء مجلس الولاية ، مرجع نفسه، على انه: 215-94من قانون رقم  28نصت مادة  كما -

 خصوصا في صلاحياته وعلى جميع الوثائق والمقررات...". تفويضا بإمضاء على كل المواضيع التي تدخل
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 ثانيالمطلب ال
 و البشرية تدعيم الوالي بالوسائل المادية

ما هي  خرى منهاتقريرية يمارس بها مهامه ووسائل ألى جانب السلطة اليحوز الوالي إ
يمه بالعناصر البشرية المشكلة لى تدع، إضافة إول()فرع أ مادية وخاصة السلطة المالية

 .)فرع ثاني( الموضوعة تحت تصرفه الإدارية جهزةللأ
 ولال فرع ال

 الوسائل المادية
 ولا()أ بالصرف على مستوى الولاية الآمروالي صاحب السلطة المالية كمونه هو يعتبر ال

 )ثانيا(. داري للواليلا تقل أهمية في سير العمل الإ أخرىدون إهمال وسائل 
 :الآمر بالصرف على مستوى الولايةالوالي  ولا:أ

"يعيد الوالي مشروع الميزانية  :على أنه 07-12من قانون الولاية  107نصت المادة 
   ."ولائي عليها ، وهو المر بصرفهاويتولى تنفيذه بعد مصادقة المجلس الشعبي ال

 على 03فقرة  06في مادته  ،(1)متعلق بالمحاسبة العمومية 21-90قانون رقم أكد  
 تسيير إسناد ، حيث يتصرف لحساب الولاية في حين أعيدبالصرف حيازة الوالي سلطة الأمر

ث كان الوالي في ظل قانون حي ،لرؤساء هذه المصالح (2)مركزة للدولةالمصالح غير الم إعتماد
لإعتمادات والنصوص التنظيمية التي جاءت تطبيقا له المسير الوحيد دون سواه  1969ة الولاي
تمثيله يله للولاية أو في ، سواء في تمثالمخصصة للولاية، والآمر الوحيد بالصرف فيها السير
تم العدول عن ذلك ، وتفعيل عمل أجهزة  1990إلا أنه وبعد صدور قانون الولاية سنة ، للدولة

بالمحاسبة العمومية مواد المتعلق  21-90عدم التركيز المصلحي وذلك بمقتضى قانون رقم 

                                                           
.1990غشت 05صادرة في  35عدد  يتعلق بالمحاسبة العمومية، ج.ر 1990غشت 15مؤرخ في  21-90نون رقم قا -1  

الوالي يقصد بها المصالح الخارجية للدولة التي تمثل الوزارات على المستوى الإقليمي أو الولائي، والتي تكون تحت سلطة  -2
الذي يشكل رفقتها صورة مصغرة للحكومة على مستوى الولاية التي تسند لها دور فعال في تنفيذ السياسة العامة والقوانين 

 انظر في ذلك: -والمخططات الوطنية على مستوى الولاية. 
 .182ص ، 1990، الجزائر، 3عمار بوضياف، دروس في القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، ط - 
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كزة للدولة وأهم ما نص عليه ذات القانون هو إعتبار رؤساء المصالح غير الممر  ،27و 23
 .ما يتصرف لصالح الولايةأبقى الوالي آمر بالصرف عند، في حين آمرين بالصرف ثانويين

  :ومة(ك)لقاءات الولاة بالح العمل الخرىآليات  ثانيا:
رية في إجتماع يدوم تحت إشراف رئيس الجمهو الحكومة، و  تقي الولاة سنويا بأعضاءيل
نسيقي مباشر بين حيث كونها لأسلوب تتكتسي هذه اللقاءات أهمية كبيرة من ، أيام 3عادة 

، وتشكل وسيلة من وسائل مستويات الإدارة مستويات الإدارة، وتتجاوز الطابع الإداري المحض
ت بصبغة سياسية أكثر منها ، ومن ثم تتسم هذه اللقاءا، في توجيه السياسة العامةركزيةالم

م فيها كما تعد هذه اللقاءات وسيلة إعلام أفقية وعمومية، وسيلة إعلام أفقية لأنه يت  ،إدارية
يجري على مستوى الولايات  ، وهو ما يمكنهم من الإحاطة بماختلفة الولاةمعرض تقارير 

 الحكومة بمختلف أعضاء الولاة، وهي وسيلة إعلام عمومية لسماحها بإتصال هؤلاء الأخرى
ليها وفي تلقي التوجيهات والقرارات المتخذة من قبل الحكومة في الجهة وعرض تقاريرهم ع

المقابلة إلى جانب هذه اللقاءات للولاة وسائل أخرى تسمح لهم بالوقوف على سير الولاية بصورة 
عادة التكوين الذي يمثل الزيارات الميدانية والتكوينعامة  أداء  سمح بالرفع من مستوى، وا 
 .(1)الولاة

 ثانيالفرع ال
 الوسائل البشرية

وضعت تحت تصرف سلطة الوالي وسائل بشرية هامة تتمثل أساسا في تسيير مختلف 
  .العامة دمي الولاية وكذا إدارتهمستخ
 :تسيير مستخدمي الولايةأولا: 
"تتوفر الولاية على إدارة توضع  على أن: ،07-12من قانون الولاية 127المادة تنص  

، حيث توظف موضوعة تحت سلطة الوالي الولاية ةفإن إدار  وعليهتحت سلطة الوالي..."،
من  131حكام المادة ن وخبراء طبقا لأيحتياجاتها موظفين عموميلتسيير مصالحها حسب إ

                                                           
 .309للتفصيل أكثر في هذه النقطة أنظر، على بن تازي، مرجع سابق، ص -1
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"يمكن للولاية اللجوء إلى توظيف خبراء التي تنص على أن: متعلق بالولاية، 07-12نون اق
المختصين من الخبراء والإطارات تحت سلطة من الموظفين وعليه فوضع ترسانة  ،ومختصين"

، وتعد هذه كوسيلة الإداري الذي يقوم به ، من أهم عوامل تسهيل وحسن سير العملالوالي
 .جل قيامه بمهام وفق أحسن الظروف، لأعيم هذا الموظف السامي في الدولةأخرى لتد
 : الإدارة العامة للولايةثانيا: 

دارتها، ويسهر على حسن حيث يشرف على إ للولاية الإداريالرئيس يعتبر الوالي 
 ، المفتشية العامةالعامةدة للوالي في كل من الكتابة تتمثل الأجهزة الإدارية المساع تسييرها، و

 .(3)الأمن، مندوب (2)دارة المحليةوالإ ، مصالح التقنين والشؤون العامة(1)، والدوائرالديوان

 :الكتابة العامة للولاية -1

يتم تعيينه ب موجب  ( كاتب عام،ة)أو الأمانة العام على رأس الكتابة العامة يوجد 
 سالف الذكر، الذي يحدد 215-94تنفيذي رقم  من مرسوم 05وحسب المادة  مرسوم رئاسي،

سلطة الوالي خاصة تحت تتمثل مهام الكاتب العام دارة العامة في الولاية وهياكلها، أجهزة الإ
 :فيما يلي

 يسهر على عمل الإداري ويضمن إستمراريته . -
 يتابع عمل جميع مصالح الدولة الموجودة في الولاية . -
 في الولاية . المديرينينسق أعمال  -
 ينشط عمل الهياكل المكلفة بالوثائق والمحفوظات ويسيرها وينسقها . -
 يتابع عمل أجهزة الولاية وهياكلها . -

                                                           
 .، مرجع سابق215-94 تنفيذي رقم مرسوممن  02مادة نظر ا -1
مصالح التقنين والشؤون  ، يحدد صلاحيات1995سبتمبر 06مؤرخ في 265-95ي ذلك ، مرسوم تنفيذي رقم نظر فا -2

 .1995سبتمبر 10صادرة في  ،50عدد وقواعد تنظيمها وعملها، ج.ر دارة المصالح المحليةإ العامة و
مندوبين ومكلفين بمهمة  أحداث، يتضمن 1993سبتمبر 19، مؤرخ في 314-93في ذلك مرسوم تنفيذي رقم  نظرا -3

 .1993ديسمبر 20، صادرة في 64عدد ، ج.رالأساسيويحدد مهامهم وقانونهم  للأمنومساعدين 
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 بالبريد ويراقبها .ينشط الهياكل المكلفة  -
 الإستثمارات في الولاية ويسهر على تنفيذها . ينشط مجموع برامج التجهيز و -
 يكون رصيد الوثائق والمحفوظات في الولاية ويسيره -

م معهم كذلك الإجتماع بأحد أو عدة أعضاء من مجلس الولاية وينظللوالي  حقي
كذلك متابعة تنفيذ  ،صلاحياتها مساعدة الوالي، ومن أهم ويتولى كتابتها إجتماعات هذا المجلس

يمارس مختلف  يوبالتال ينوب عن الوالي في حالة غيابه كما ،(1).ش.و(الم)مداولات 
، كما يقوم بإشراف على مديريات الولاية وينوب عن الوالي في رئاسة الصلاحيات بهذه الصفة

الذي يحدد أجهزة  ،215-94 مرسوممن  23حالة غيابه طبقا لنص المادة  مجلس الولاية في
وفي غالب الأحيان تتم ترقية الأمناء العامين للولاية إلى ولاة  دارة العامة في الولاية وهياكلها،الإ

 .(2)عند إجراء حركة الولاة

 المفتشية العامة: -2
 سالف الذكر،  يتعلق بالمفتشية العامة في 215-94من مرسوم تنفيذي  06نصت مادة 

 .المفتشية العامة للولاية تخضع لنص خاص على أن ،(3)الولاية

 تتولى المفتشية العامة تحت سلطة الوالي مهمة عامة ودائمة لتقويم نشاط الهياكل
وزير الداخلية والجماعات  غير الممركزة واللامركزية الموضوعة تحت وصاية ،والمؤسسات

 .(4)المحلية المحلية

                                                           
جامعة  ،مالية ارة والماجيستر في القانون، فرع الإدمذكرة لنيل شهادة  ،الأمين العام للجماعات المحليةراضية عباس،  -1

.80، ص79ص  ،الجزائر  
  :نظر في ذلكا -2
تدعيم مكانة الوالي من خلال النصوص المنظمة للإدارة المحلية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في فاروق بومعزة،  -

 .57، ص2012/2013قانون الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر،  الحقوق، فرع
 27 ، صادرة في48عدد ج.ر علق بالمفتشية العامة في الولاية، ، يت1994يوليو 23مؤرخ في 216-94 رقم سوم تنفيذيمر  -3

. 1994يوليو  
 .نفسه ، مرجع216-94رقم تنفيذي من مرسوم  02و  01مادتين  -4
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 جهزة والمؤسساتالمستمر للهياكل والأ ار بالتقويمطالإفي هذا تقوم المفتشية العامة 
وكل تدابير من شأنه أن  ،قتراحات التصحيحات اللازمةإ السابقة الذكر لتفادي النقائص و

، كما تكلف المفتشية بالسهر على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنينيضاعف نتائجها ويحسن 
 ، ويمكنوالمؤسسات السابقة الذكرالأجهزة إحترام التشريع والتنظيم المعمول من طرف الهياكل و 

 أعمال و ، ترتبط بمهامقيام بأي تحقيق تبرره وضعية خاصةللوالي أن يطلب من المفتشية ال
 .(1)سات الداخلية في نطاق إختصاصاتهاالهياكل والأجهزة والمؤس

في إطار مخطط تتدخل المفتشية العامة في الولاية على أساس مخطط سنوي يندرج 
 ل أعمال يلزم المرسوم المفتشيةكما يجب عليها إعداد حصائل دورية حو  ،الواليأعمال يقرره 

 إلى تعدها مفتشين، تبلغ تقارير التفتيش التيثلاث التي يسيرها مفتش عام يساعده مفتشان أو 
 ، (2)زارة الداخلية والجماعات المحليةالوالي ويرسل ملخص منها دوريا إلى و 

  :نالديوا -3
حسب  ملحقين بالديوان 10إلى  05م الديوان من يظالعون الأقرب للوالي و  يعتبر الديوان

عدة مهام  وهناك ويعين رئس الديوان بموجب مرسوم رئاسي ،(3)إحتياجات ونشاطات كل ولاية
 في : والتي تتمثل سابق الذكر 215-94مرسوم من  07طبقا لأحكام المادة موكلة له 

 العلاقات الخارجية  -
 العلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام . -
 أنشطة مصلحة الإتصالات اللاسلكية والسلكية والتلفزة . -

 .(4)اصاته تفويضا بالإمضاء من الوالييتلقى رئيس الديوان في حدود إختص

                                                           
 . 59، مرجع سابق، ص  فاروق بومعزة -1
 ، مرجع سابق.216-94من مرسوم تنفيذي رقم  5-4-3مواد  -2
 العلوم السياسية، جامعة الجزائر أحمد عميروش، الجماعات المحلية وديوان الوالي، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في -3

 .250، ص2001
 ، مرجع سابق.215-94من مرسوم تنفيذي رقم  08مادة  -4
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 الدائرة: -4
 بالشخصية تقسيم إداري وهيكلي وليست جماعة محلية، حيث لا تتمتع تعتبر الدائرة

معين بموجب مرسوم  ، فهي مجرد فرع إداري تابع للولاية، يرئس الدائرة رئيس دائرةالمعنوية
الموكلة للدائرة كهيئة إدارية لا يتعلق بنص خاص بها بل بالصلاحيات  المهامن إ، رئاسي

 .(1)لرئيسها، وتحت سلطة الوالي المعترفة بها

صلاحيات رئيس الدائرة  سالف الذكر، 215-94تنفيذي مرسوم  من الرابع فصلاليحدد 
 ويتمثل أهمها فيما يلي : 

 كذا و م.ش.و(ال) قراراتو  ،وقرارات الحكومة ،لي في تنفيذ القوانين والتنظيماتيساعد الوا -
 الولاية . قرارات مجلس

 خططات البلدية للتنمية وتنفيذها يض منه ينشط عمليات تحضير المو يتولى سلطة الوالي وبتف -
حسب الشروط التي يحددها القانون كما يوافق على  (.ش.بالم)مداولات المصادقة على 

مداولات وقرارات السير للمستخدمين البلديين بإستثناء المتعلقة منها بحركات النقل والإعفاء من 
 المهام .

والتسيير المنتظم للمصالح المترتبة على ممارسة  الفعلييسهر رئيس الدائرة على الأحداث  - 
 الصلاحيات المخولة بموجب التنظيم المعمول به للبلديات التي ينشطها، كما يحث ويشجع كل

 أو جماعية لهذه البلديات تكون موجهة إلى إنشاء الوسائل والهياكل التي من مبادرة فردية
 .(2)ية المحليةالأولية للمواطنين وتنفيذ مخططات التنم الاحتياجاتطبيعتها تلبية 

 :مجلس الولاية -5
يؤسس في الولاية مجلس ولاية يجمع تحت سلطة الوالي مسؤولي المصالح الخارجية  

 .(3)ستوى الولاية كيفما كانت تسميتهاللدولة المكلفين بمختلف قطاعات النشاط في م

                                                           
 .277، ص 2002عوابدي، القانون الإداري، التنظيم الإداري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عمار  -1
 ، مرجع سابق 215-94رقم مرسوم تنفيذي من  10نص مادة  -2

، مرجع نفسه.215-94من مرسوم تنفيذي رقم  03مادة  - 3 



  53  
 

هذا  ختصاصاتإعلى  سالف الذكر، 215-94مرسوم من  30إلى  17نصت المواد 
 .تحت إدارة وسلطة الوالي (الم.ش.و)أساسا بتنفيذ قرارات الحكومة  فوهو مكلالمجلس 

، نظرا لة تحت سلطة الوالي والمساعدة لهيعد هذا المجلس من أهم الأجهزة الإدارية العام
بالتالي فهو وسيلة  للدولة و مديري مختلفة المصالح الخارجية غير الممركزة لتشكيلته التي تضم

ق التنسي، ومن ثم مستوى الولاية في مختلف القطاعاتعلى  يما يجر تكلف للوالي العلم بكل 
 على تسيير الشؤون المختلفة، كما أنه وسيلة أخرى للإشراف المباشر على وضع والإشراف

 .النصوص القانونية حيز التطبيق

على صعيد كل ولاية مديريتين  متنظ المحلية:دارة والشؤون العامة والإ التنظيم مصالح -6
 هما:

 :العامةوالشؤون  مديرية التنظيم -أ

  تقومفي هذا الإطار  تسليم الوثائق الإدارية و الإنتخابات و بالجوانب القانونية و لتتكف 

 الآتية: بالمهام

التي تقرر على مات حترامه وتضمن مراقبة شرعية التدابير والتنظيتطبق التقنين العام وا   -
 المستوى المحلي.

 نتخابية.المعنية العمليات الإ الأجهزةمع  تنظم بالتنسيق -
 ، وتدرس المنازعاتبالأشخاصدارية الولائية، وتطبيق التنظيم المتعلق تبليغ القرارات الإ -

 .(1)جراءات التسخير ونزع الملكية وتتابع ذلكتتخذ إ القضائية وتتابعها، كما
 ا يلي: مساسا بتتكفل أدارة المحلية: مديرية الإ -ب
 عداد ميزانية التسيير والتجهيز مع المصالح المعنية في الولاية وتسهر على تنفيذها.إ -
 تضع كيفية تسيير المستخدمين المعنين لدى المصالح المشتركة في الولاية وتحسين مستواها. -
 وتوزيعها.جمع وتحليل الوثائق الضرورية لسير مصالح البلدية  -

                                                           
 .63سابق، صمرجع  ،فاروق بومعزة -1
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دارية البلدية ة وتدرس الميزانيات والحسابات الإملاك الولايضبط الوثائق المتعلقة بتسيير أ -
 .(1)والمؤسسات الموافق عليها

 :الي المنتدب للنظام العام والمنالو  –7
الولاية وهي من الوظائف العليا في الدولة، يعين بموجب  دىل الأمنبمندوب  كذلك يعرف 

الوقائي تنفيذا  الأمنمرسوم رئاسي، ويناط به مساعدة الوالي في تصور التدابير الخاصة بميدان 
فين بمهمة الأمن ومساعدي عمال المكلينسق تحت سلطة الوالي أوتقييما، وبهذه الصفة ينشط و 

 .(2)من في الدوائر والبلدياتالأ
وعليه وبمقارنة بسيطة بين هيئات الولاية في توزيع وسائل ممارسة الصلاحيات الممنوحة 

وسائل بالوالي يتمتع   أنبحيث نجد أن هناك إختلال في التوازن  ، والوالي (الم.ش.و)لكل من 
وهذا ما يؤثر على هذا الأخير في أداء المهام  ،)للم.ش.و(عمل أكثر بكثير من تلك الممنوحة 

نه أ (الم.ش.و)وحة له، وبالخصوص في مجال تحقيق التنمية المحلية، وما يعاب على الممن
عتماده على وا  في الموارد المالية نقص  الى بالإضافةهلة هذا يحتوى على تركيبة بشرية غير مؤ 

فقد وضعت في يد الوالي الإعانات المركزية مما جعله تابعا للسلطة المركزية. في مقابل ذلك 
تسهيل وحسن سير العمل  الموظفين المختصين من الخبراء والإطارات من أجلترسانة من 

من هذه  (الم.ش.و)ه يملك سلطة إتخاذ القرار وبذلك يتفوق الوالي على نالإداري، إضافة إلى أ
 .الناحية
 
 

 
 

                                                           
وعلاقته بالتنمية المحلية ) دراسة  07-12مكان الوالي في التنظيم الإداري وفق قانون الولاية في ذلك خالد غرايسة،  نظرأ -1

متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، علوم سياسية وعلاقات دولية  لاستكمال، مذكرة مقدمة (2013/ 2010حالة ولاية ورقلة 
دارية، كلية الحقوق و   .16، ص2013/ 2012العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، تخصص تنظيمات سياسية وا 

 .16، صنفسهخالد غرايسة، مرجع  -2
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 خاتمة
 والفعاليةإلى إدارة تتمتع بالكفاءة و تتطلب التنمية المحلية وسائل مادية وبشرية وتشريعية 

معني بالتنمية المحلية، كما أنها تملك مكانة هامة في هرم مثل في الولاية كأحد أهم متدخل و تت
عتبارها أداة لتقريب الإدارة من لإهتمام المتزايد بها بإالتنظيم الإداري الجزائري، وما يبرر ذلك ا

 ية محلية شاملة .المواطن ومسؤولة عن تحقيق طموحاته وتلبية حاجته من أجل النهوض بتنم

أن المشرع الجزائري قد وسع من نطاق نصوص قانون الولاية  إستقراء يتبين من خلال  
منح المشرع الجزائري للولاية إمكانية التدخل في شتى المجالات فقد  الولاية،إختصاصات 

، عن طريق إنشاء مصالح ومرافق عامة تخدم المواطنين، والتي يتم إدارتها وخاصة الإقتصادية
من قبلها أو عن طريق التسيير غير المباشر مثل المؤسسة عن طريق التسيير المباشر 

الإقتصادية أو الإمتياز، ويتم تمويل هذه المصالح من موارد الجماعات المحلية التى تنقسم إلى 
 د خارجية لتمويل برامج التنمية الخاصة والمخططات التنموية.نوعين، موارد ذاتية وموار 

عتبر جوهر التنمية الشاملة، حيث قع على عاتق الولاية تحقيق التنمية المحلية التي تي
ذلك بين لنا من خلال البحث أن الولاية تعاني من عدة صعوبات وحواجز تحول دون تحقيق يت

مية المحلية هو عدم وضوح الأهداف وضعف من عوامل الفشل في تحقيق التنحيث يعتبر 
، كما التخطيط وعدم ربطها بالجوانب المالية والجوانب البشرية وعدم العدالة في تقديم الخدمات

ضعف العامل البشري المتمثل في المنتخبين يبين الكفاءة والمهارة وكذا التسيير مما أدى أن 
يعود ذلك إلى العقلية القبلية وعدم إنتقاء  و ،ضعف المجلس المنتخب وعدم فاعليتهإلى 

فإن المنتخبين بحاجة إلى تدعيم الصلاحيات  إنعدام التكوين المستمر لهم يهم والأحزاب لمنتخب
عائقا أمام تعد الإزدواجية الموجودة على هرم الولاية، ن إ، بالشكل الذي يسمح لهم بالقيام بهامهم

مواجهة الوالي، والتي تمثل هيئات تجمع بين عدم  في (.ش.وملل)التنمية وخاصة بالنسبة 
 التركيز الإداري و اللامركزية الإدارية.
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صعوبات عملية وعوائق للمسار  في التقسيم الإداري للأقاليمإتباع منهج واحد يثير 
ينها من حيث الإمكانيات المادية و التنموي للأقاليم وذلك لعدم التناسق بين الولايات فيما ب

ما يتطلب مراعات خصوصيات كل ولاية إن كان لها طبيعة سياحية أو فلاحية  وهذا البشرية،
 أو صناعية وعليه يجب مراعات هذه الفروق.

 كفءعملية التنمية المحلية من الإدارة ولكن كما قلنا سابقا فإذا كان المنتخب غير تنطلق 
لأولويات والأهداف التي المخططات وتحديد ا إعدادفإنه لا يستطيع القيام بمهامه من خلال 

 يجب تحقيقها مما أدى إلى إنتشار ظواهر سلبية، أهمها الفساد الإداري.
ب لا يلعفإنه  المواطنفلا يمكن أن ننسى صعوبات تواجه التنمية المحلية في الولاية  

مشاريع تنموية، كما لا يؤدي  ، حيث إنه لا يشارك في إقتراحدوره كما يجب في عملية التنمية
في الرقابة بسبب نقص الوعي وعدم الإهتمام بالمصالح العامة، على الرغم من أن هذه  دوره

بداء الآراء مكفولة بنصوص قانونية.  المشاركة وا 
إن الولاية كجماعة محلية أسندت لها مهمة تحقيق التنمية المحلية بإمكانها تجاوز 

 ضها وذلك بالحرص على:الصعاب والعوائق التي تعتر 
 ضرورة إشراك المواطن في تسيير شؤونه المحلية بصورة فعالة. -

العناية بتدريب الأعضاء المنتخبين بما يمكنهم من حسن آداء مهامهم، كما يجب عليهم أن  -
لا يكتفي بتطبيق النصوص القانونية فقط بل يجب عليه أن يتجاوزها لخلق روح الإبداع و 

لحل المشكلات التي يمكن أن تواجه الولايات،  وذلك من خلال القيام بدورات تكوينية  الإبتكار
 وأيام دراسية لهؤلاء المنتخبين.

اني منها يجب وضع سياسة للتمويل المحلى تكفل مواجهة الصعوبات التمويلية التي تع -
ها المالية إضافة الجماعات المحلية وبالأخص الولاية، من خلال العمل على رفع وتقوية موارد

إلى أنه يجب أن تكون الإعانات التي تقدمها الدولة للجماعات المحلية إعانات إجمالية وليست 
 إعانات مخصصة لغرض أو مشروع، حيث يمكن للولاية أن تنفقها حسب حاجياتها وأولوياتها.
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الإقتصادية  يجب إتباع الأساليب والتقنيات الإقتصادية الحديثة وكذا السير وفق المخططات -
 التي تلبي الحاجيات المحلية وتشجيع الإستثمار المحلي بكل الوسائل المتاحة.

 يجب إتباع الأساليب العلمية الحديثة حتى تواكب ما حولها من تقدم حضاري. -

ضرورة وضع برامج تدريب عملية على إحداث نظم الإدارة للموظفين وهذا ما يِؤدي إلى  -
 توفير الوقت والجهد.

بتحديد الحد الأدنى للمستوى التعليمي عن طريق تعديل الترشح إعادة النظر وتعديل شروط  -
 قانون الإنتخابات وخاصة في ظل عدم وجود إمكانيات مادية للإستعانة بالخبرات.

من أجل تحقيق تطلعات السكان المحليين وتقديم خدمات نوعية لهم فلا بد من تحسين  -
 وارد المالية والبشرية التي تسمح للقيام بذلك.أساليب التسيير وتوفير الم

 إعادة النظر في توزيع الولايات من حيث الحجم والعدد. -

 .(الم.ش.و)تخفيف الرقابة الإدارية المفروضة على  -

و الوالي لإعادة التوازن بين هيئتي  (الم.ش.و)توزيع الصلاحيات بين  عادةلا بد من إ -
، وحصر مهام (لر.م.ش.و)الولاية، كما يجب تجريد الوالي من الصلاحيات التنفيذية وتحويلها 

 الوالي في تلك المتعلقة بتمثيل الولاية وتدعيمها فقط.

ة لها الصلاحيات الموكللتمكين هيئات الولاية من القيام بالولاية يتطلب إعادة مراجعة القانون  -
 مل وجه.كعلى أ
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ممضي في  438-96صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم ، ال1996فمبر نو  28دستور   1-
، المعدل بموجب قانون 1996ديسمر  08الصادرة في  76، ج.ر عدد 1996ديسمبر  07
، 2002أبريل  14الصادرة في  25، ج.ر عدد 2002أبريل  10ممضي في  03-02رقم 

الصادرة في  63، ج.ر عدد 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19-08المعدل بموجب قانون رقم 
 .2008نوفمبر  16

 : النصوص التشريعية ثانيا:
 القوانين العضوية : -أ
ر .يتعلق بنظام الإنتخابات، ج ،2012يناير 12مؤرخ في  01-12_ قانون عضوي رقم 1

 .2012يناير 14صادرة في  ،01 عدد
 :العادية القوانين  _ب
صادرة  ،44 عدد .رج، يتعلق بالولاية، 1969يناير 23مؤرخ في  38_69الأمر رقم  -1

 .23/05/1969في 
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، صادرة 15 عدد ، يتعلق بالبلدية، ج.ر1990أبريل 01مؤرخ في 08-90قانون رقم   -2
 .1990أبريل 11في 
 ةصادر  ،15 عدد .رج ،، يتعلق بالولاية1990أبريل 07مؤرخ في 09-90 رقم قانون -3

 .1990أبريل 11في 
 عدد .ر، جحاسبة العموميةيتعلق بالم ،1990غشت 15مؤرخ في  21-90قانون رقم  -4

 .1990غشت 15في  ةصادر ، 35
 عدد .ر، جوالتعميريتعلق بالتهيئة  ،1990ديسمبر 01مؤرخ في  29-90قانون رقم  -5

 .1990ديسمبر 02صادرة في  ، 52
تعلق بحماية البيئة في إطار التنمية ي ،2003يونيو 10مؤرخ في  10-03 رقم قانون -6
 .2003يوليو 20في  صادرة، 43 عدد ر.، جلمستدامةا
 2006يتضمن قانون المالية لسنة  ،2005ديسمبر 31مؤرخ في  16-05 رقم قانون -7
 .2005ديسمبر 31، صادرة في 85 عدد ر .ج
رة دصا، 37 عدد ر.، ج، يتعلق بالبلدية2011يونيو 22مؤرخ في  10-11 رقم قانون -8

 .2011يوليو 9في 
صادرة  ،12 عدد ر.ج ،بالولاية لقتعي ،2012فبراير 21مؤرخ في  07-12قانون رقم  -9

 .2012فبراير 29في 
 النصوص التنظيمية : _ثالثا 

 : المراسيم الرئاسية:أ
يتضمن تنظيم الصفقات  ،2010أكتوبر 07مؤرخ في 236-10رقم رئاسي مرسوم   -1

 .2010أكتوبر 07صادرة في  ،48 عدد العمومية، ج.ر
 التنفيذية:  م: المراسيب
يحدد صلاحيات البلدية والولاية  ،1981ديسمبر 26مؤرخ في  371-81 رقم تنفيذيمرسوم -1

ختصا  .1981ديسمبر 29صادرة في  ،52 عدد .رج، صاتهما في قطاع الشبيبة والرياضةوا 
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ت البلديات يحدد صلاحيا ،1981ديسمبر 26مؤرخ في  372-81سوم تنفيذي رقم مر  -2
ختصاصاتها  .1981ديسمبر 29في صادرة  ،52 عدد ج.ر، والولاية وا 

يحدد صلاحيات البلدية  ،1981ديسمبر 26مؤرخ في  374-81يذي رقم تنفمرسوم  -3
ختصاصاتها في مجال قطاع الصحة والولاية  .1981ديسمبر 29في صادرة ، 52 عدد ر.ج ،وا 

يحدد صلاحيات البلدية  ،1981ديسمبر 26مؤرخ في  375-81مرسوم تنفيذي رقم  -4
 .1981ديسمبر 29، صادرة في 52 عدد ج.روالولاية في قطاعي الصناعة والطاقة، 

 يحدد صلاحيات البلدية و ،1981ديسمبر 26في مؤرخ  376-81تنفيذي رقم مرسوم  -5
 29، صادرة في52 عدد ج.ر ،في قطاع الشبيبة والرياضة إختصاصاتهما الولاية و
 .1981ديسمبر

يحدد صلاحيات البلدية  ،1981ديسمبر 29مؤرخ في  377-81مرسوم تنفيذي رقم  -6
ختصاصاتهما في قطاع التربية، ج.ر  .1981ديسمبر 29، صادرة في 52 عدد والولاية وا 

يحدد صلاحيات البلدية  ،1981ديسمبر 26في  مؤرخ ،380-81رسوم التنفيذي رقم م -7
ختصاصاتهما في قطاع   29في ، صادرة 52 عدد .رج التخطيط والتهيئة العمرانية،ولاية وا 

 .1981ديسمبر
يحدد صلاحيات البلدية و  ،1981ديسمبر 26 مؤرخ في 381-81مرسوم تنفيدي رقم  -8

 إختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الإجتماعية لبعض فئات المواطنين، ج.ر الولاية و
 .1981ديسمبر 29، صادرة في 52 عدد
يحدد صلاحيات الولاية  ،1981ديسمبر 26في مؤرخ  382-81تنفيذي رقم مرسوم  -9

 .1981ديسمبر 29في  صادرة ،52 عدد ج.روالبلدية في قطاع الثقافة ،
 يحدد صلاحيات البلدية و ،1981ديسمبر 26مؤرخ في  384-81مرسوم تنفيذي رقم  -10

 29، صادرة في 52 عدد إختصاصاتهما في قطاع البريد والمواصلات، ج.ر الولاية و
 .1981ديسمبر
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يحدد صلاحيات البلدية  ،1981ديسمبر 26في مؤرخ  385-81مرسوم تنفيذي رقم  -11
ختصاصاتها ،   . 1981ديسمبر 29صادرة في  52 عدد ج.روالولاية وا 

تنظيم صندوق  يتضمن ،1986نوفمبر 04مؤرخ في  266-86رقم تنفيذي مرسوم  -12
 .1986نوفمبر 05صادرة في  ،45 عدد ج.ر وعمله، الجماعات المشترك

يحدد القانون الأساسي ، 1990يوليو 25، مؤرخ في230-90مرسوم تنفيذي رقم  -13
 28، صادرة في 31 عدد ج.رالخاص بالمناصب و الوظائف العليا في الإدارة المحلية، 

 .1990يوليو
مندوبين يتضمن أحدث  ،1993ديسمبر 19في مؤرخ  314-93رقم مرسوم تنفيذي  -14

صادرة  ،84 عدد ر.جو يحدد مهامهم وقانونهم الأساسي،  لأمنومكلفين بمهمة ومساعدين ا
 .1993ديسمبر 20في 
جهزة الإدارة العامة في يحدد أ ،1994يناير 23مؤرخ في  215-94مرسوم تنفيذي رقم  -15

 .1994يناير 27، صادرة في 48 عدد ج.رالولاية وهياكلها، 
امة في يتعلق بالمفتشية الع ،1994يناير 23في  مؤرخ  216-94تنفيذي رقم مرسوم  -16

 . 1994يناير 27 صادرة في ،48 عدد ج.ر، الولاية
يحدد صلاحيات مصالح  ،1995سبتمبر 06في مؤرخ  265-95مرسوم تنفيذي رقم  -17

دارة المصالح المحلية وقواعد ت صادرة  ،50 عدد ج.رنظيمها وعملها، التقنيين والشؤون العامة وا 
 1995سبتمبر 10في 
، يتضمن كيفيات إعداد 2003أكتوبر 08مؤرخ في  223-03رقم مرسوم تنفيذي  -18

 15، صادرة في 60 عدد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة له، ج.ر
 .2003أكتوبر
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V.  :المواقع الإلكترونية 
 ت المصنفة، جامعة أبو بكر تلمسانالأنظمة القانونية الإدارية على المنشآ، أمال مدين -1

كلية الحقوق والعلوم السياسية، ب. س، متحصل عليه من الموقع الإلكتروني: 
www.droitetentreprise.org    

آليات حماية البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة سامي زغباط، عبد الحميد مرغيت،  -2
وعلوم التسيير، جامعة محمد الصديق جيجل، متحصل  في الجزائر، كلية العلوم الإقتصادية

  www.iefpedia.comعليه من الموقع الإلكتروني: 
 ، "إدارة وتمويل التنمية المحلية في ظل التحولاتعبد الحميد بوخاري، محمد رزقون-3

، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول تسيير وتمويل الجماعات المحلية في "الاقتصادية العالمية
 متحصل عليها من الموقع الإلكتروني: ظل التحولات الاقتصادية العالمية.

www.psclocalgov.org.13 
 تحصل عليه من الموقعدارة الجزائرية، مدور وسلطات الوالي في الإ، على بن تازي-4

   www.wakteldjazair.comالإلكتروني
، مداخلة مقدمة في  الملتقى الوطني الأول حول ) آفاق التنمية ناصر بوعزيز، علي لزعر -5

المستدامة في الجزائر ومتطلبات التأهيل البيئي للمؤسسة الإقتصادية (، جامعة قالمة، ب. س، 
 www.elmouatin.com: متحصل عليه من الموقع الإكتروني

 الإلكتروني:  الموقع نالتفويض: متحصل عليه ممن خلال ة الإدار  -6
b9653.html/book.t3as.com://htt 

  ،10/06/2013مركز المؤرخ للدراسات التاريخية والأثرية في  -7
www.freemediawatch.org 

 www.startimes.com أرشيف الشؤون القانونية، "عيب عدم الإختصاص"، -8
 

http://www.elmouatin.com/
http://www.startimes.com/
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 الصفحة

 04 مقدمة
 04 دور و مكانة هيئات الولاية في عملية التنمية المحلية ل الأول:الفص

الأول مدى تلائم صلاحيات المجلس الشعبي الولائي مع متطلبات التنمية المحلية في المبحث 
 05 الجزائر

 05 الاجتماعي والبيئيالمجال الصلاحيات التنموية للمجلس الشعبي الولائي في  :ولالمطلب الأ
 06 جتماعيالمجلس الشعبي الولائي ذات الطابع الإ ول: صلاحياتلفرع الأا
 06 ولا: في مجال الشغلأ

 07 في مجال الصحة العمومية :ثانيا
 07 في مجال السكن ثالثا:

 06 رابعا: في مجال المواصلات
 08 في المجال الثقافي والرياضي خامسا:

 09 مجال التربية والتكوين المهني سابعا: في
 10 ثامنا: في المجال التضامني

 10 عبي الولائي ذات الطابع البيئيالفرع الثاني: صلاحيات المجلس الش
 12 قتصاديفي المجال التنموي الإ المجلس الشعبي الولائي صلاحيات الثاني: المطلب

 12 في المجال الإداري الفرع الأول:
 12 المجال المالي في أولا:

 13 ثانيا: في مجال التخطيط
 15 الفرع الثاني: في مجال التنمية الصناعية والصناعة التقليدية

 15 في مجال الإنعاش الإقتصادي أولا:
 15 ثانيا: في مجال الفلاحة والري

 16 ثالثا: في مجال الهياكل القاعدية
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 الصفحة

 18 صلاحيات الوالي مع متطلبات التنمية المحلية في الجزائرمدى تلائم  :الثاني المبحث
 18 طبيعة الصلاحيات التنموية الممنوحة للوالي في المجال الإجتماعي و الإقتصاديالمطلب الأول: 

 19 الإجتماعي صلاحيات الوالي ذات الطابع :ولالفرع الأ
 19  أولا: في مجال الصحة العمومية

 20 المجال الثقافي في ثانيا:
 20 مجال التربية والتكوين المهنيثالثا: في 

 20 رابعا: في مجال الشبيبة والرياضة
 20 :خامسا: في المجال السياحي

 21 صلاحيات الوالي ذات الطابع الإقتصادي :الفرع الثاني
 21 أولا: في المجال الصناعي

 21 ثانيا: في المجال المالي
 22 ثالثا: في مجال النقل

 22 رابعا: في مجال التهيئة والتعمير
 23 خامسا: التخطيط
 24 صلاحيات الوالي في المجال البيئي المطلب الثاني:

 24 ومواردها الوالي المتعلقة بحماية الطبيعة إختصاصات الفرع الأول:
 27 والأثرية إختصاصات الوالي في مجال محاربة التلوث حماية المواقع التاريخية الفرع الثاني:

 27 التلوث محاربة في الوالي ختصاصاتإ أولا:
 29 ثانيا: إختصاصات الوالي في مجال حماية المواقع التاريخية والأثرية

 30 آليات الولاية في تحقيق التنمية المحليةتنوع الثاني:  الفصل
 30 ول: آليات ممارسة الصلاحيات التنموية للمجلس الشعبي الولائيالمبحث الأ 
 31 الآليات البشرية و المادية :ولالمطلب الأ
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 الصفحة

 31 ضعف الموارد البشرية: ولالفرع الأ
 31 أولا: الموظفين
 32 ثانيا: المنتخبين

 33 الموارد الماليةمحدودية : الفرع الثاني
 34 ولا: الموارد المالية الذاتيةأ
 34 الرسوم المحلية الضرائب و -1
 34 الضرائب والرسوم التابعة كليا للجماعات  المحلية -أ

 34 التابعة جزئيا للجماعات المحليةالضرائب  -ب
 36 مداخيل الأملاك -2

 36 الموارد المالية الخارجية ثانيا:
 36 الإقراض -1
 37 الإعانات الحكومية -2

 38  التنموية هلممارسة صلاحياتالمجلس الشعبي الولائي بالوسائل التقنية  تزويد: المطلب الثاني
 38 التخطيط: ولالفرع الأ

 38 برامج التجهيز ولا:أ
 39 المخطط القطاعي للتنمية -1
 39 المخطط البلدي للتنمية -2

 39 البرامج المرافقة والمدعمة للإصلاحات الإقتصادية ثانيا:
 40 قتصاديبرنامج دعم الانعاش الإ -1
 40 برنامج صندوق الجنوب -2
 40 الصناديق الخاصة -3

 41 العمومية على مستوى الولايةنشاء المصالح : إالفرع الثاني
 41 ستغلال المباشرأولا: الإ
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 الصفحة

 42 ثانيا: المؤسسة العمومية الولائية
 42 ثالثا: عقد الامتياز

 43 المحليةالممنوحة للوالي في مجال التنمية المبحث الثاني: آليات ممارسة الصلاحيات 
 44 تخاذ القرار الممنوحة للوالي: سلطة إولالأمطلب ال

 44 التقرير المباش: ول الفرع الأ
 45 خرى للوالي لممارسة صلاحياته: تفويض التوقيع كألية أثانيالفرع ال

 47 تدعيم الوالي بالوسائل المادية و البشريةالمطلب الثاني: 
 47 الوسائل المادية: ولالفرع أ

 47 الوالي الآمر بالصرف على مستوى الولاية ولا:أ
 48 ومة(ك)لقاءات الولاة بالحالعمل الأخرىآليات  ثانيا:

 48 الوسائل البشرية: الفرع الثاني
 48 تسيير مستخدمي الولاية ولا:أ

 49 الإدارة العامة للولايةثانيا: 
 49 للولايةالكتابة العامة  -1
 50 المفتشية العامة -2
 51 الديوان -3
 52 الدائرة -4
 52 مجلس الولاية -5
 53 والشؤون العامة والادارة المحليةمصالح التقنين  -6
 54 الوالي المنتدب للنظام العام والأمن –7

 55 خاتمة
 58 المراجع قائمة
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